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ل  جههك جلظيمم للااكك الحمد له  الي  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلا

 بنظمته تتم الصالحات، الحمد الله الي  أعاكني علىاتمام هيه الميكرة.

الى من تكرم بقبوله الاشراف على هيه المبادرة الظلممة فإكنا كتقدم بالشكر 

 داود حسين بنالدكتور الأستاذ الجزيل جالتقدير الظممق الألتاذ المشرف 

 .هبخل علمنا بتوهيهاتيه جلم قتمنحنا ث جالي 

ت تحمل عبء جالشكر موصول  كيلك لأعضاء لجنة المناقشة التي قبل

اق جتصويب أفكاره بما تراه منالبا جملائما لهيه مراهظة هيا الظمل الش

 الميكرة جألأل  المولى عز جهل لهم دجام الظااء في مجال  الظلم.

 هيا.ا الى ألاتيتي من اجل  لحية بهيه الجامظة الى يومن

 الى موظفي المكتبة على مساعدتهم لنا. أتقدم بخالص الشكر ج التقدير

 الى كل من كان دعما لنا جعوكا جلو بالكلمة الامبة

 الى كل من لاعدكا من قريب اج بظمد على اكجاز هيا الظمل.
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 مقدمة:

يرة عرفتها هل دجل  الظالم جمنها الجزائر جهو افة اهتماعمة جهو ليس يظتبر الفساد ظاهرة خا  

كل المجتمظات  حتتاهالأعيم، ا للفسادقود تبل ظاهرة خايرة ، بياهرة غير مرغوب فيها فحسب

جأصبحت هزء لا يتجزأ من حماة الافراد جممالتهم الموممة، جيتمثل الفساد بالدرهة الأجلى في التغلال  

عاة للقواكين اج امر دجن ج أرباح على حساب المصلحة الظامة أن اهل تحقمق مكالب السلاة الظامة م

 التشريظات.

جبالرغم من أن المجتمع الجزائر  من المجتمظات الظربمة التي يتجلى شظبها بأخلاقمات جقمم كابظة من 

 الأخيرة. شكاله جخاصة في الآجكةهأعرف اكتشار كبير للفساد بمختلف صور إلاأكه الدين الإللامي 

مل الغاية التي تسعى الدجلة الى اجيشكل الفساد بكافة اشكالاته احدى الإشكالات التي تؤد  الى تظ -

 تحقمقها جهو ما يؤثر على مصلحة الفرد جالمجتمع.

كيم المشرع الجزائر  الأحكام الموضوعمة المتظلقة بجرائم الفساد في قاكون الظقوبات ثم بقاكون خاص  -

جالمتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته  1660فبراير  16الموافق ل  0211محرم  10الصادر في  60-60

جالي  هاء بأحكام قاكوكمة هديدة جصور تجريممه مستحدثة حمث تولع في بظض الجرائم لتشمل بظض 

الحالات التي قد تفلت من الظقاب بسبب قصور النصوص القاكوكمة القديمة جإعااء مفاهمم هديدة 

 نها قاكون الظقوبات.لجرائم تضم

جكيرا لخاورة هيه الجرائم جما ينجم عنها، فقد دفظت بالدجلة الى صماغة مجموعة من القواكين في  -

 هيا المجال ، حمث عدلت الكثير من قواكمنها، كمراهظة الأجامر المتضمنة كل من الإهراءات الجزائمة .

لنوع من الجرائم فأصبحت بحاهة مالة كما أن الدجلة تظد جحدها قادرة على أن تكافح بنجاح هيا ا -

الى التظاجن الدجلي لمواههة هيه الجرائم جقد توصلت الىابرام الظديد من الاتفاقمات الدجلمة في مجال  

 مكافحة الفساد .

حمث أقدمت الجزائر في إطار مكافحة الفساد جالوقاية من خلال  مصادقتها على اتفاقمة الأمم المتحدة  -

إلى انشاء الظديد من الهمئات حمث أنشات الهمئة الوطنمة  بالإضافةلمكافحة الفساد، جالاتفاقمة الظربمة 

 للوقاية من الفساد جكيا الديوان المركزيلقمع الفساد جالقضاء علمه.

هيا جبالرغم من أن ظاهرة لفساد قديمة قدم البشرية إلا أن الاهتمام به كموضوع للدرالة هو الامر  -

 الجديد.

تمنحها هيه الجرائم فقد خصصنا  نوع الفساد جكثرة المجالات التي يمكن اجكيرا لتشظب موض -

م خاورتها جاكتشارها في جقتتنا الحالي غدرالتنا إلى تقسمم الجرائم إلى هرائم تقلمدية جأخرى مستحدثة ر 

 مع ذكر أهم القواكين جالآلمات الخاصة بمكافحة الفساد جالوقاية منه:

 رجح في هيه الدرالة يتمثل في :إلا أن المشكل جالتساؤل  الما -

 ماهي هرائم الفساد؟ ماهي أركان جمكوكات كل هريمة؟ جماهي الظقوبات المقترحة على مرتكبها؟ 
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 كمف يمكن التصد  لهيه الجرائم ؟ جماهي التدابير اللازمة لمكافحتها؟ 

  شرع الجزائر  لمكافحة هرائم الفساد؟ جما مدى فظالمة الالمات التي حددها الم أهم المستجداتما

 لقمع هيه الجرائم؟

ختمار هيا الموضوع تكمن في التزايد المستمر لياهرة الفساد في الجزائر ج في الى اان الألباب التي دفظتنا -

 ة على الاقتصاد الوطني جما ينجمظنه من خسائر كبيرة.بمختلفدجل  الظالم جانظكالاتها الرهم

 لموضوع جالمتمثل في جصولا الى الهدف المرهو من درالتنا لهيا ا - -

 تسلمط الضوء على مظرفة أهم الجرائم المتظلقة بالفساد  -

 .التشخمص المظمق لياهرة افساد -

 60/60 من الفسادالصور الفساد المستحدثة في قاكون الوقاية بمان  -

 ن اكتشاره.مالكشف عن إهراءات جالمات قاكوكمة لمكافحة هرائم الفساد جالحد  -

ة جكابمظتها لوف نسلك المنهج الوصفي جالمنهج التحلملي: من خلال  إعااء المارجح للإشكالمةجكيرا 

هرائم الفساد، جكيا الالمات لمواههة الفساد/ من خلال  عرض قاكون مكافحة  ختلفمفاهمم جاشكال  لم

 الفساد جبظض القواكين ذات الصلة به.

شظبه خلقت لنا صظوبة ة جتتجكغيره من البحوث فقد جهدكاصظوبات متمثلة في لظة الموضع جشمولم -

ها من اكبر الصظوبات التي نجد الإشارة الى الأجضاع الالتثنائمة التي شهدتها البلاد جلاتج ، في التحكم فمه

لنا اكقااع التواصل مع الألتاذ المشرف بسبب غلق الجامظات جكيلك في كقص المراهع بسب غلق لببت 

 .المكتبات 

اكبثق عنها من تساؤلات ارتأينا تقسمم موضوع درالتنا الى جللإهابة على الإشكالمة المارجحة جما  -

 .فصلين، جخاتمة، مقدمة

لتقلمدية اا الفصل الأجل  الى صورهرائم الفساد حمث تناجلنا في المبحث الأجل  الجرائم نحمث خصص

 جالمبحث الثاني الجرائم المستحدثة.

حمث قسمناه الى الجزائر  التشريع لمات مكافحة هرائم الفساد في ىاالهالثاني فقدخصصنا لأما الفص

مبحثين: المبحث الأجل  خصص للتدابير الوقائمة جالمبحث الثاني أهم الالمات القاكوكمة جالمؤلساتمة 

خاتمة تتضمن عرض موهز لما احتوت علمه الميكرة من أفكار، كما بلمكافحة الفساد لننهي موضوعنا 

 جتقديم بظض التوصمات من خلال  عملمة البحث. كوضح فمه ما تم التخلاصه من كتائج متوصل اليها
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 الفصل الأول: صور جرائم الفساد:

ا المارجحة التي تحيى باهتمام يهم القضاأمت في المجتمع من قاساد التي اكتشرت جتفرة الفصبحت ظاهأ

الحديثة بشكل عام جفي البلدان جتمظات هر الفساد تزداد اكتشارا في المن مياأ كافة الحكومات غير

ة التي تسعى الغاي الاشكالات التي تؤد  إلى تظاملىناممة بشكلخاص جيشكل الفساد بكافة أشكاله إحدال

حقمقها. جأمام تاور الحماة الاقتصادية لم يظد يقتصر مجال  ارتكابها على القااع الظم فقد الدجلة إلى ت

 الخاص. ي القااعف اصبحت الموم ترتكب حتى

د جمكافحته منها ما هو تقلمد  اجييهر الفساد بصور متظددة كص عليها المشرع في قاكون الوقاية من الفس

جرائم الاختلاس جهرائم لمدية" كبظض هرائم الفساد التق جمنها ما هو مستحدث جلندرس في هيا الفصل

الرشوة في جالمتمثلة في هريمة اد المستحدثة فسض لصور الالرشوة المبحث الأجل ، بالإضافة إلى التظر 

 ئم الفساد) المبحث الثاني(.المستحدثة جالتستر على هراصورتها 

 المبحث الأول: الجرائم التقليدية:

تظلقة بالفساد م المبمجموعة من الجرائ 0600بات لسنة هاء المشرع الجزائر  في ظل قاكون الظقو 

ديل جإلغاء بظض المواد جتظويض محتواها بنصوص لاحظ أكه تم تظالتقلمدية: جالم جالمظرجفة بالجرائم

مكرر من  006 -006. جكمثال  كجد المادتين 1قاكوكمة هديدة في ظل قاكون الوقاية منن الفساد جمكافحته

جقبل التارق إلى هرائم الفساد  من قاكون مكافحة الفساد. 16جتظوضها بالمادة  2قاكون الظقوبات الملغاة

كما أعامتتظاريف كثيرة للفساد تختلف في طبمظتها كيرا لفساد ، لنتظرض إلى تظريف هرائم ا

 :هم هيه التظريفات أشكاله جظهور صور تجريممه هديدة جمن دألتظد

  تدهور اذ تظني كلمة الفساد في مظاهم اللغة فالمفهوم اللغو : جهو حالة اكحلال ، اكحراف، تل ،

   بال.أ يءالش  دفمقال  فس، أ  تظني البالان "صلح"ضد  "سد"ف

 جالخلل.جفي المعجم الولمط للفساد: يظني التلف جالظاب  -

  جالفالد هو الي  لا صالح فمه ممال  للشر الي، ائظني تلف جأصبح ليبمجفي المعجم القاكوني  -

 3يفظله"

                                                           
 02يتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته، هريدة رلممة، رقم  1660فمفر   16هـ الموافق ل ،0211محرم  10المؤرخ في  60-60قاكون رقم -1

 .1660مارس  8هـ الموافق لـ0211صفر  8الصادرة في 
 . المتضمن قاكون الظقوبات المظدل  جالمتمم.0600يوكمو لنة  68الموافق لـ 0880ضفر عام  08المؤرخ في  050-00الأمر رقم -2
3

والاجتماعية،  ة، مجلة العلوم القانوني1، والآليات المعتمدة لمجابهتها في الجزائري، ع60/61معمر بن علي، جرائم الفساد في القانون رقم  -

 .111، ص 2626جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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  :جَابْتَغِ فِممَا "المفهوم الشرعي: جرد لفظ الفساد في القران الكريم خمسين مرة، جمن ذلك قوله أعالي
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 حِهَا: "جقوله تظالى
َ

رْضِ بَظْدَ إِصْلا
َ ْ
فْسِدُجا فِي الأ

ُ
 ت

َ
 2"جَلا

ما لتشير النوازع الايماكمة حتى يكون إن آن لهاصلة مباشرة بالقر آع في القر ضمن الموا كرت في الظديدذج 

 وبة المترتبة عن الفساد.ظقما يحدر من الإيماكه مانظاله من الوقوع في الفساد، ج إ

 المفهوم الاصالاحي: -

ة عرف الفساد بأكه للوك غير لوى يناو  على قمام شخص بالتغلال  مركزه جللااته في مخالف -

ج ليجيه من لأقارب جالأصدقاء جالمظارف، جذلك على أسه نفح جالتظلممات لتحقمق منفظة لئالقواكين جاللوا

حة الظامة، جييهر هيا السلوكالمخالففي شكل هرائم جمخالفات، جلوء التخدام المال  لحساب المص

 .3الظام، مما ينتج عنه اصدار الموارد للدجلة"

من عليها للحصول  ؤتلاءة التظمال  السلاة من طرف من ا:"افمة بأكهجعرفته المنيمة الدجلمة للشفا -

 ."على مزية يوعد لها أج عرض أج تظرض، أج تالب بشكل مباشر أج غير مباشر

أما الاتفاقمة الظربمة لمكافحة الفساد فقد هاءت على المنهج الي  أخيت به اتفاقمة الأمم المتحدة  -

 لمكافحة الفساد.

بنصها في الفقرة أ بقولها :" الفساد، كل  60-60من القاكون  61: اكتفت بالمادة أما التشريع الجزائر   -

 الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هيا القاكون".

لايوهد تظريف شامل جمتفق علمه للفساد كيرا لوهود صور جأكواع مختلفة للفساد هيه الصور تتنوع  -

 ها الفساد.بتنوع المؤلسات جالقااعات التي ينتشر في

جعلمه لنتارق في هيا المبحث لدرالة هيه الجرائم بتنوع من التفصمل كما جردت في قاكون 

الظقوبات جقاكون الوقاية من الفساد، حمث كتارق في المالب الأجل  إلى هرائم الاختلاس جفي المالب الثاني 

 إلى هرائم الرشوة.

 المطلب الأول: جرائم الاختلاس:

وأ الاكحرافات في الوظمفة الظامة حمث يلجأ إلمه البظض من خلال  التغلالهم يظد الاختلاس من أل

لوظائفهم جإلاءة التظمال  السلاة الممنوحة لهم تحقمق مصالح مادية لهم، جتظد هريمة الاختلاس من 

د الجرائم الكبيرة المخلة بالشرف جالأماكة، جلا تحصل إلا ممن كان خلقه جللوكه منحرفا، فالمال  الظام يظ

                                                           
1

 .77سورة القصص، الاية -
2

 .50سورة الاعراف، الاية -
3

، دار الجامعة عادل عبد العال خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الامم المتحدة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي، دراسة مقارنة-

 .17، ص 2610الجديدة للنشر، 
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عهدة لدى الموظف يجب المحافية علمه جاختلاله يتظارض مع هيا المبدأ، جالظلة من التجريم الاختلاس 

لأكه يتضمن الاعتداء على المال  الظام جيزيد من خاورة هيا الاعتداء أن للمال  صلة جثمقة بالوظمفة التي 

ماكة الظامة التي ألقتها الدجلة يشغلها الجاني، جيظلل هيا التجريم كيلك أن الفظل يناو  على خماكة الأ 

 .1على عاتق الموظف، جالثقة التي جضظتها فمه حمنا أما عهدت إلمه بحمازة المال  بحسابها

 الفرع الأول: اختلاس الممتلكات:

إلى  من قاكون المتظلق بالوقاية كمن الفساد جمكافحته على أكه:" يظاقب الحبس من لنتين 16تنص المادة 

دج كل موظف عمومي يختلس أج يبدد أج يحتجز  066.666دج إلى  166.66ة من عشر لنوات جبغرام

عمدا أج بدجن جهه حق اج يستظمل على كحو غير شرعي لصالحه أج لصالح شخص اج كمان أخر أية 

ممتلكات اج أموال  أج أجراق مالمة عموممة أج خاصة أج ا  أشماء أخرى ذات قممة عهد إليها بحكم جظائفه 

 من خلال  هيه المادة تبين لنا أن هريمة الاختلاس الممتلكات تقوم على أركان تالمة: أج بسببها".

 اولا: الركن المفترض:

السالفة اليكر صفة مظمنة جهي  16يستلزم المشرع في مرتكب الجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 

ارتكاب الفظل الماد  أج جقت  كوكه موظفا عمومما، جمتى توافرت في الجاني صفة الموظف الظام جقت

الاختلاس، جلا يحول  الاكتهاء الخدمة أج زجال  الصفة دجن اكاباق الجريمة كلمة. متى جقع الفظل اثناء 

الخدمة أج توافر الصفة، أما إذا كاكت الصفة قد زالت عن الشخص في تاريخه لابق على ارتكاب الواقظة 

الإحالة إلى التظاقد، فإن الجريمة لا تظد قائمة بهيا الوصف، المسندة إلمه لواء بالظزل  أج الالتقالة أج 

بل تظد هريمة خماكة أماكة أج لرقة على حسب الفظل الي  جقع منه. جييهب البظض من الفقه إلى أن 

صفة الجاني الي  هو موظف عمومي لكي تكون ركنا في هريمة الاختلاس يجب أن يكون الجاني متصلا 

صالان جظمفمان بمظنى أن تكون الوظمفة الظامة التي يباشرها تتالب جهود بالش يء موضوع اختلاس ات

اتصال  مظين بين الجاني جالش يء موضوع الاختلاس، جهيا الشرط مستقاد من ان المشرع اشترط في هريمة 

 .2الاختلاس أن يكون المال  المختلس قد جهه في حوزة الموظف بسبب الوظمفة

                                                           
 .20ص -1606ر، أبو لويلم، مكافحة الفساد، الابظة الأجلى، دار الفكر، هاأحمد محمود ن -1
د في التشريع الجزائر ، درالة مقاركة، دار الجامظة الجديدة للنشر، مصر، اسة الفد  المؤلساتي جالجزائي لياهر كجار الويزة، التص-2

 .258ص -1608
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 ثانيا: الركن المادي:

كن الماد  في هريمة الاختلاس في النشاط الي  يصدر من الشخص جهو فظل الاختلاس الي  يتمثل الر 

يشترط ان ينصب على أموال  مسلمة إلى الفاعل بسبب جظمفته أج بمقتضاها جبهيا يتحلل الركن الماد  

 لهيه الجريمة إلى ثلاث عناصر:

 السلوك المجرم:

ا يقوم الجاني بإضافة المال  الي  يحوزه بسبيب الوظمفة إن الركن الماد  للجريمة الاختلاس يتحقق عندم

 إلى ملكه الخاص، جالتصرف فمه تصرف المالك.

جالفظل الماد  في الاختلاس هو اخي هيا المال  جإخراهه من حمازة الدجلة إلى حمازة الموظف الجاني جهو 

 .1صورة من صور الالاءة الائتمان على المال  الظام

 مس صور لنتتظرض إليها بنوع من التفصمل:جرم يأخي خجالسلوك الم

 :الاختلاس

يظتبر هيا السلوك الإهرامي إلا أكه يختلف عن هريمة السرقة التي تستوهب على الفاعل أد ينتزعه من 

حمازة صاحبه الاصلي بالقوة اج حقمقة أ  بدجن رضاه، جيتفق مع الخماكة الأماكة كوكه موهود في حوزة 

 لا أكه يشترط لتحقمق فظل الاختلاس أن يكون الشخص موظفا عاما.الأشخاص أصلا أ  برضاه إ

فهيا المال  الموهود في حمازة الموظف إلا أنها حمازة كاقصة مؤقتة جغير تامة، فقد ذات قام بأ  عمل يهدف 

من خلالها إلى تحويل الحمازة الناقصة إلى مؤقتة، تحقق فظل الاختلاس أ  عند تسديد المبالغ المحصلة في 

تاريخ المقرر للتسديدال
2. 

 :الاتلاف

الاتلاف مظناه تظمب الش يء بما يجظله غير صالح لأكه يؤد  المنفظة التي أعد لها، جمن شأن الاتلاف جهيا 

هوهره أن يحقق عدجاكا على الظتمة الش يء، جإذا كان التصرف مركزا قاكوكما فالإتلاف مركز ماد  يحوز 

فالإتلاف لايصدر إلا عن مالك الش يء فإذا كان المتلف للش يء غير  به المؤتمن بين المالك جكماله، لهيا

مالك، فهو إذا مغتصب للملكمة، متياهر على الش يء بميهر المالك جمن أمثلة الاتلاف، كزع هزء من آلة 

 ائتمن الشخص عليها، أج كسره لأحد أعضاء حموان ائتمن علمه اج محوه لتوقمظه رلام لوحة ائتمن عليها.

  

                                                           
 .252كجار الويزة، المرهع السابق، ص-1
 .001ص -1608د أبرز الجرائم، الآثار جلبل المظالجة، الابظة الأجلى، فسافاديا بلقالم بمضون، ال-2
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 :دالتبدي

التبديد فظل بكشف بياته عن التظبير الحائز بنيته من حائز حمازة كاقصة لحساب الغير إلى حائز حمازة 

كاملة لحسابه، إذا اقترن هيا التغمير بإخراج المال  محل الائتمان من حمازته. من أمثلة ذلك ان يستبدلا 

الفة، أج أن يؤتمن شخص على لند المودع لديه بأهزاء همدة من الآلة التي يؤتمن عليها اهزاء أخرى ت

 .1لحامله فماالب لنفسه بالحق الي  يضمنه

 الاحتجاز بدون وجه حق:

لا يشترط دائما الالتملاء على المال  جتبديده بل يكفي احتجازه جالي  يؤد  إلى تظامل المصلحة التي أعد 

ن كمة الجاني مازالت غير راغبة المال  بخدمتها، جليس في احتجاز المال  اختلاس له بل احتجاز الش يء يفمد أ

 في التصرف فمه جاليهور بميهر المالك الحقمقي له.

 الاستعمال على نحو غير شرعي:

كقمام الموظف بالتظمال  لمارة مؤلسة خارج أجقات الظمل أج في غير الأعراض المخصصة لها، 

يق الاكحراف لها عن فالالتظمال  المظاقب علمه هو ذلك الالتظمال  الغير الشرعي للممتلكات عن طر 

 .2الغرض الي  للمت من أهله للموظف

 محل الجريمة:

بحمث يشكل كل مال  يسلم إلى الأمين بسبب جظمفته اج بمقتضاها محلا للجريمة لواء كان المال  قممة 

مالمة أج اقتصادية أج قممة اعتبارية بل جقد يكون شيئا يقوم مقامه اج جثمقة أج لنتد أج عقدا أج مالا 

 .3منقولا

من قاكون الفساد عدد الأشماء التي تصلح أن تكون محل للاختلاس أج  16ذلك ان المشرع بموهب المادة 

 خاصة أج أ  أشماء أخرى ذات قممة هيا لها إلمه بحكم جظائفها أج بسببها".

هيه المصالحات كلها تشير إلى أن الاختلاس يشمل كل ش يء يصلح لأن يكون محلا لحق من الحقوق أ  أن 

المشرع أراد أن يمد محل الاختلاس ليشمل كل ش يء، ذ  قممة قد يوهد بين يد  الموظفين أج بسبب 

جظمفته، أما غيا بمجرد الش يء عن تماما من كل قممة فإن صفة المال  تزجل  عنه فلا يصلح محلا 

                                                           
 .02كبمل صقر، الولمط في شرح هرائم للأموال ، دار الهدى، الجزائر، دجن لنة النشر، ص-1
 -1606افحتها في التشريع الجزائر ، الجزء الأجل ، الابظة الأجلى، دار الأيام للنشر جالتوزيع، الحاج علي بدر الدين، هرائم الفساد جآلمات مك-2

 .128ص
 .81ص -1608بكوش ملمكة، هريمة الاختلاس في ظل قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته، رلالة ماهستير كلمة الحقوق، جهران، -3
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ة للثقة للاختلاس، دلك أن علة التجريم ليس حماية أموال  الدجلة أج اشخاص المظنوية الظامة بل حماي

 .1جالأماكة في شغل الوظائف الظامة

من قاكون مكافحة الفساد أن تكون محلا للاختلاس الممتلكات أج الأموال  أج الأجراق  16جقد حددت المادة 

 المالمة الظموممة أج الخاصة أج ا  أشماء أخرى ذات قممة كما لمأتي توضمحها فمما يلي:

 :الممتلكات

"ج" من قاكون الفساد كما يلي:" الموهودات بكل أكواعها لواء كاكت مادية أج  الفقرة 61جقد عرفتها المادة 

غير مادية أج غير منقولة، ملمولة أج غمار ملمولة، جالمستندات جالسندات القاكوكمة التي تثبت ملكمة 

 تلك الموهودات أج جهود الحقوق المتصلة بها". 

جلع في تظريف الممتلكات حمث تشمل المنقولة بجممع جمن خلال  التقراء كص المادة يتضح لنا أن المشرع 

 أكواعها التي تكون ذات قممة تشمل على الظقارات كالمساكن جالأراض ي.

الأموال : يقصد بها النقود لواء كاكت جرقمة أج مظدكمة، جقد يكون المال  من أموال  الدجلة أج الأموال  

 الخاصة.

 لمتمثلة في الألهم جلندات الأجراق التجارية.: جيقصد بها القمم المنقولة االأوراق المالية

الأشماء الأخرى ذالت قممة: جلع المشرع في محل هيه الجريمة لا تشمل أ  ش يء آخر غير الممتلكات 

جالأموال  جالأجراق المالمة جقد ككون له الأشماء قممة مادية أج مظنوية. جيستو  أن يكون أموال  أج أجراق اج 

للدجلة أج أهدى همئاتها أج مؤلساتها أج خاصة تابظة لأحد الأفراد أج لشخص  أشماء أخرى عموممة تابظة

 .2مظنو  

 ثالثا: الركن المعنوي:

تظتبر هريمة الاختلاس من الجرائم الظمدية، لأنها من هرائم النمة التي لا تتفق طبمظتها مع الخاأ جلا حتما 

لجنائي أ  أن يكون الجاني على علم مسبق جلمتحقق الركن المظنو  لهيه الجريمة ينبغي توافر القصد ا

بأن المال  الي  بين يديه هو ملك للدجلة أج إحدى مؤلساتها أج ملك للخواص، جرغم ذلك للاتجاه بإرادته 

 .3إلى حجر أج اختلاس اج تبديد اج لرقة هيا المال 

                                                           
 .256كجار الويزة، المرهع السابق، ص-1
 .206ة، المرهع السابق، صكجار لويز -2
 .81بكوش ملمكة، المرهع السابق، ص-3
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 رابعا: العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس الممتلكات:

 ررة للشخص الابمعي ثم للشخص المظنو :لنتارق أجلا للظقوبات المق

الظقوبات المقررة للشخص الابمعي: للغرض الشخص الابمعي بجنحة الاختلاس للظقوبات الأصلمة 

 جالتكمملمة الآتي بمانها:

من قاكون الوقاية من الفساد الظقوبة المقررة للشخص الابمعي  16الظقوبات الأصلمة: حددت المادة 

دج جيمكن تشديد  0666.666إلى  166.666جبغرامة من  06ى عشر لنوات إل 61بالحبس من لنتين 

 في حالات مظمنة لنظرضها فمما يلي. 1الظقوبات أج تخفمفها أج الاعفاء منها

 تشديد العقوبة:

لنة إذا كان الجاني من أهدى الفئات الآتمة  16لنوات إلى عشرين  06تمتد عقوبة الحبس من عشر 

 من قاكون مكافحة الفساد: 28دة المنصوص عليها ففي الما

: بالإضافة إلى قضاة المحاكم الظادية جقضاة المحاكم الإدارية قضاة مجلس المحالبة، القاض ي 

 جأعضاء مجلس المنافسة.

: جيتظلق الأمر بالموظفين المظنمين بمرلوم رئاس ي اليين موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة 

لإدارة المركزية لوزارة أج ما يظادل  هيه الرتبة في المؤلسات يشغلون على الأقل جظمفة كائب مدير با

 الظموممة أج في الإدارات الغير ممركزة أج في الجماعات المحلمة.

 05: يتظلق الأمر بالموثق جالمحضر القضائي جمحافظ البمع بالميزاكمة جالمترهم المادة ضابط عمومي 

لاء المجالس الشظبمة، البلدية، ضابط الدرك الوطني، . جيتظلق الأمر برؤ 2من قاكون الاهراءات الجزائمة

 محافيي جضباط الشرطة جضباط الجيش التابظين للمصالح الظسكرية للأمن.

من قاكون الاهراءات الجزائمة  06: فقد حددتهم المادة أما فيما يخص أعوان الشرطة القضائية 

الظسكر  اليين ليست لهم صفة جهم موظفي الشرطة جرهال  الدرك الوطني جمستخدمي مصالح الأمن 

 ضابط الشرطة القضائمة.

                                                           
هنان ملمكة، هرائم الفساد، الرشوة جالاختلاس جتكسب الموظف الظام من جراء جظمفته في الفقه الاللامي، جقاكون مكافحة الفساد -1

 .016ص -1606الجزائر ، مقاركة ببظض التشريظات الظربمة، دار الجامظة الجديدة، مصر، 
 -01-16الصادرة في  82المظدل  جالمتمم لقاكون الاهراءات الجزائمة، الجريدة الرلممة، الظدد  1660-01-16المؤرخ في  11-60القاكون رقم -2

1660. 
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موظف أماكة الضبط: جهو الموظف التابع لإحدى الجهات القضائمة جالمصنف في الرتب الآتمة:  

رئيس قسم، كاتب ضبط رئيس ي، كاتب ضبط، مستكتب الضبط، دجن باقي الموظفين التابظين للأللاك 

 كة الضبط.المشتركة حتىوإن كاكوا يشغلون جظائف بأما

عضو في الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته: جهم الأعضاء المنتمون إلى هيه الهمئة  

 من قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته. 01بموهب المادة 

 الاعفاء من العقوبة او تخفيضها:

الظير المظفي من من قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته فإن الجاني يستفمد من  26طبقا لنص المادة 

الظقوبة الفاعل اج الشريك الي  بلغ السلاات الإدارية أج القضائمة اج الجهات المظنمة) كمصالح الشرطة 

 القضائمة( عن الجريمة جلاعد على الكشف عن مرتكبيها جمظرفتهم.

تابظة كما يستفمد من تخفمض الظقوبة إلى كصف الفاعل أج الشريك الي  لاعد بظد مباشرة اهراءات الم

 .1في القبض على الشخص أج أكثر من الأشخاص الضالظين في ارتكاب الجريمة

 العقوبات التكميلية:

 ، جتكون إما إلزاممة جإما اختمارية.1660المظدلة بموهب قاكون  6جهي الظقوبات المنصوص عليها في المادة 

 جهي ثلاثة أكواع:العقوبات التكميلية الزامية: 

 2مكرر  6ر من الحقوق الوطنمة جالمدكمة جالظائلمة المنصوص عليها في المادة الحرمان من حق أج أكث

 المستحدثة.

 مكرر على أكه في حال  الحكم بأمر المحكمة جهوبا بالحجر القاكوني. 6: المادة الحجر القانوني

ظقوبات المستحدثة إثر تظديل قاكون ال 0مكرر  05المصادرة الجزئمة الأموال  المنصوص عليها في المادة 

الجديد: على أكه في حالة الإداكةلارتكاب هناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشماء التي التظملت أج كاكت 

تستظمل في تنفمي الجريمة أج التي تحصلت منها، جكيلك الهبات أج المنافع الأخرى التي التظملت لمكافأة 

 مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النمة.

 لية اختيارية:عقوبات تكمي

يجوز للجهة القضائمة الحكم على الجاني بظقوبات تكمملمة اختمارية متمثلة في تحديد المدة، المنع من 

الإقامة، المنع من ممارلة مهنة أج نشاط، إغلاق مؤلسة نهائما أج مؤقتان الاقصاء من الصفقات 

                                                           
 .010هنان ملمكة، المرهع السابق، ص-1
 .1660 -01-12ادرة في الص -82الجريدة الرلممة الظدد رقم  01-16. المتضمن قاكتون الظقوبات المؤرخ في 18-60الأمر -2
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دار رخصة هديدة: جسحب هواز الظموممة، سحب أج توقمف رخصة لماقة أج الغائها مع المنع من التص

 .1السفر

من القاكون المتظلق بالوقاية من الفساد  50كما أجرد المشرع الجزائر  عقوبات أخرى بموهب كص المادة 

 جمكافحته جهي:

تأمر الجهة القضائمة عند إداكة الجاكب بمصادرة الظائدات  مصادرة العائلات والأموال الغير المشروعة:

 .2من قاكون مكافحة الفساد( 1-50عة الناتجة عن ارتكاب الجريمة) المادة جالأموال  الغير مشرج 

: تحكم الجهة القضائمة عن إداكة الجاني برد ما تم اختلاله أج إذا التحال  رد المال  كما هو برد قممة الرد

 ما حصل علمه من منفظة أج ربح.

كرر من قاكون الظقوبات م 08يتظرض الشخص المظنو  طبقا لنص المادة  عقوبة الشخص المعنوي 

الحد الأقص ى للغرامة المقررة قاكوكا للجريمة عندما يرتكبها  5إلى خمس مرات  0لغرامة تساج  من مرة

دج جإحدى الظقوبات التكمملمة حل  566666دج ج 066.666الشخص الابمعي أ  غرامة ما بين 

 الشخص المظنو .

 وات.لن 5غلق المؤلسة أج إحدى فرجعها لمدة لا يتجاجز 

 .3لنوات 5الاقصاء من الصفقات الظموممة لمدة لا تتجاجز 

المنع من مزاجلة نشاط مهني أج اهتماعي، بشكل مباشر أج غير مباشر نهائما أج لمدة لا تتجاجز خمس 

 لنوات.

 مصادرة الش يء الي  التظمل في ارتكاب الجريمة أج كتج عنها.

 تظلمق جنشر الإداكة.

مة لمدة لا تتجاجز خمس لنوات جتنصب على ممارلة النشاط الي  أدى إلى الوضع تحت الحرالة القضائ

 .4الجريمة أج اذ  ارتكبت الجريمة بمنالبته

 

                                                           
  18-60من قاكون الظقوبات التي عدلت بموهب القاكون رقم  6ادة الم-1
 .011هنان ملمكة، المرهع السابق، ص-2
 .08المرهع السابق، ص 68-60الأمر -3
كرة، مجلة الاهتهاد عبد الغني حسوكة، الكاهنة زجاج ، الأحكام القاكوكمة الجزائمة لجريمة اختلاس المال  الظام، هامظة خمضر، بس-4

 .101 -100القضائي، الظدد الخامس، ص



 

 

11 
 

 الفرع الثاني: الاهمال المتسبب في ضرر مادي) الاهمال الواضح(:

مدية من خلال  التقراء النصوص التي جردت فيها فكرة الاهمال  كجد المشرع أجرده في عدد من الجرائم الظ

جالغير الظمدية، فظالجه دجن ان يضع قاعدة عامة تسر  على كل الحالات جأهمها: هريمة القتل الخاأ 

هريمة الاهمال  التي يرتكبها الأمين أج الحارس جالت تؤد  إلى الكشف عنه لر من ألرار الدفاع  188م

عنها هرجب المساهين اج  . هريمة إهمال  المسؤجلين عند حرالة المسجوكين جالتي يترتب8/ف00الوطني م

 ...الخ.066تسهمل هرجبهم م 

جتنفي هريمة الاهمال  الواضح المؤد  إلى الحاق الضرر بالمال  الظام جالخاص، المنصوص عليها في المادة 

 .1مكرر من بين أهم الجرائد التي تكلم عن الإهمال  006

 16ها التظديل الي  هاء به قاكون جالاهمال  المتسبب في ضرر ماد  يظد الجريمة الوحمدة التي لم يشمل

المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته الي  ألغي مجمل أحكام قاكون الظقوبات ذات صلة  1660فبراير 

 مكرر التي ظلت على حالها. 006بالتثناء المادة 

 إلا ان هريمة الاهمال  مرت بظدة مراحل كوهزها فمما يلي:

 أولا: مرحلة الاهمال في التسيير:

اثر تظديل قاكون  0615رت هريمة الاهمال  المتسبب في ضرر ماد  لأجل  مرة في التشريع الجزائر  ظه

المظدلة من يحدث أثناء  210حمث هرمت المادة  0615-60-01المرخ في  12-15الظقوبات بموهب الأمر رقم 

التغل المسيرجن التسمير، بسبب إهماله البالغ جالياهر، ضررا مباشرا جهاما بالأموال  الظامة. جقد 

الاقتصاديون التوهيهات الجديدة للاقتصاد الوطني كحو التقلالمة المؤلسات الظموممة لإلماع صوتهم 

-88جالماالبة بإلغائها فكان لهم ذلك حمث الغي هيا النص بموهب القاكون  210المظارض لتابمق المادة 

 .06882-61-01الصادر في  80

 ثانيا: مرحلة الاهمال المتعمد:

، فإكه لم يتخلى عن تجريم الاعمال  في التسمير جأعاد صماغته من 210ذا كان المشرع قد الغى كص المادة إ

حمث تجرم كل من ترك عمدا للضماع أج التلف أج التبديد اموالا عاما مسببا لها  211خلال  كص المادة 

في حالات  211ابمق المادة خسارة مادية مقدرة كقدا. جهو ما اكدته الممارلة القضائمة التي هرت على ت

 لوء التسمير.

                                                           
 .6ص -1660 -1668حفمظ قااف، هريمة الإهمال  الواضح، ميكرة تخرج لنمل إهازة المدرلة الظلما للقضاء المدرلة الظلما للقضاء، -1
 .01 -00ص  -1605 -1602لنشر، الجزائر، دار هومة ل -05أحسن بولقمظة، الوهيز في القاكون الجزائر  الخاص، الجزء الثاني، الابظة -2



 

 

14 
 

 ثالثا: مرحلة تعليق المتابعة القضائية على شكوى اجهزة الشركة:

جكقل محتواها مع التصرف إلى  1661 60-10المؤرخ في  66*60بموهب القاكون رقم  211ألمغت المادة 

شرع حول  هيه الجريمة من هو أن الم 211مكرر جمال  يميز النص الجديدة المظدل  عن المادة  006المادة 

هريمة عمدية تتالب قصدا هنائما إلى هريمة غير عمدية تترتب عليها مسؤجلمة هزائمة متى ثبت ان 

 الفاعل ارتكب تقصير جاضحا أدى إلى الحاق ضرر بالأموال  الظموممة.

 رابعا: المرحلة الحالية:

قة لمباشرة المتابظة الجزائمة عندما يتظلق جهي المرحلة التي تتميز بتراهع المشرع عن اشتراط الشكوى المسب

الأكمر بالمؤلسات الظموممة الاقتصادية التي تملك الدجلة كل رألمالها أج المؤلسات ذات رأس المال  

 المختلط.

المتظلق بمكافحة الفساد الي  ألغى  1660-61-16المؤرخ في  60-60جلقد تملك إثر صدجر القاكون رقم 

تي كاكت تشترط الشكوى، جبيلك تحررت النمابة من قمد الشكوى المسبقة ق ع ال 006صراحة المادة 

 .1جالترهظت بيلك المبادرة في المتابظة الجزائمة

 أركان الجريمة -1

 .مكرر جهي صفة الجاني جالركن الماد  جالركن المظنو   006يمكن التخلاص أركان الجريمة من كص المادة 

 صفة الجاني:-2

هممة بالغة في مثل هيه الجريمة فهي تظد احد الظناصر الألالمة المكوكة إن صفة الجاني تكتس ي أ

 للجريمة جعلى القاض ي التأكد منها جتثبمتها قبل الإداكة جإلا تظرض حكمه إلى النقض.

مكرر مجموعة من الأشخاص بصفاتهم تنابق عليهم أحكامها جذلك عند إخلالهم  006جقد حددت المادة 

موال  المظهودة إليهم مما يترتب عنه الحاق الضرر بها لواء بسرقتها اج اختلالها اج بواهب المحافية على الأ 

 .2تلفها اج ضماعها

مكرر اشترطت أن يكون الجاني قاضما أج موظفا اج ضاباا عمومما أج  006جتجدر الإشارة إلى أن المادة 

من كفس القاكون حمث  006ادة ق ع جالتي كاكت تحملنا إلى الم 006أحد الأشخاص ممن اشارت اليهم المادة 

 .3من قاكون مكافحة الفساد 1تم إلغاؤها جتظويضها بالمادة 

 الركن المادي:-3

                                                           
 .02 -08أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-1
 .16حفمظ قااف، هريمة الاهمال  الواضح، المرهع السابق، ص-2
 .20مكرر من قاكون الظقوبات ص 006أكير المادة -3
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إن جهود الركن المفترض صفة الجاني جحده لا يكفي لقمام هريمة الاهمال  المؤد  إلى الحاق الضرر 

من الأركان الرئيسمة لهيه بالأموال  الظامة أج الخاصة، بل لابد من توافر الركن الماد  كوكه يظتبر 

 السلوك جالضرر الناهم عنه.يمة.الجر 

 رم:جالسلوك الم-4

جيقصد به ذلك السلوك الماد  الصادر عن انسان جالي  يتظارض مع القاكون، فالفظل هو هوهر 

الجريمة جلهيا قمل" لا هريمة بلا فظل". جهو يشمل الايجاب كما يشمل السلب، فمن يأمر القاكون بالظمل 

متنع عن اداءه يكون قد خلف القاكون، جعلى هيا الألاس فإن الفظل الي  صدر عن الموظف أج فم

القاض ي أج الضابط الظمومي في هريمة الاهمال  يكون على ألاس فظل للبي فالسلوك السلبي قد يكون في 

 صورة اتخاذ موقف مغاير لما يتالبه القاكون أج في صورة امتناع كلي عن السلوك.

مكرر من قاكون الظقوبات كجد ان المشرع لم يظرف فظل الاهمال  الواضح أج  06إلى احكام المادة  جبالرهوع

يحدد له جصفا مظمنا بالتقصير أج عدم المراقبة...الخ. إلا أكه يمكن القول  بأن الإهمال  المقصود في المادة 

 ال  الظامة أج الخاصة.أعلاه هو الاخلال  بالواهبات الحرص جالظناية اللازمة للمحافية على الأمو 

جقد اشترط المشرع أن يكون الاهمال  جاضحا أج بينا أن يكون هلما دجن اللجوء إلى بيل  ههد أج اللجوء إلى 

خبرة، جالمشرع لا يميز بين الاهمال  الجسمم جالاهمال  البسمط جإكما يكفي أن تتحقق النتمجة جهي الحاق 

 .1الضرر بالمال  الظام أج الخاص

 :محل الجريمة-5

يشترط أن يكون محل هريمة للإهمال  ملا منقولا، جقد يأخي المال  عدة صور فقد يكون كقود كالألهم، 

جقد يكون جثمقة كالسندات جقد يكون شيئا منقولا له قممة مادية كالمنتجات الصناعمة جالفلاحمة جيشترط 

 بها.كيلك أن يكون الأموال  قد جضظت تحت يد الجاني... لواء بحكم جظمفته أج بسب

جلا يشترط أن يكون محجل الجريمة مالا عاما تابظا للدجلة أج الجماعات المحلمة أج المؤلسات جالهمئات 

الخاضظة للقاكون الظام، فمن الجائز أن يكون محل الجريمة مالا خاصا للم للجاني بحكم جظمفته أج 

 .2بسببها

 :النتيجة-6

بل لابد من أن يتجسد بالضرر في لرقة المال  أج  جهي أحداث ضرر مناد  بمال  الغير جلكن ليس أ  ضرر 

 اختلاله اج ضماعه أج تلفه.

                                                           
 .21حفمظ قااف، هريمة الاهمال  الواضح، المرهع السابق، ص-1
 .00السابق، صأحسن بولقمظة، المرهع -2
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: السرقة هي أخي مال  الغير بنمة تملكه، اما الاختلاس هو تحويل الأمن حمازة المال  السرقة والاختلاس

 المؤتمن علمه من حمازة جقتمة على لبمل الأماكة إلى حمازة نهائمة على لبمل التملمك 

 فقدان الش يء دجن مظرفة كمفمة جألباب اختفائه. : جهوالضياع

: جهو تخريب الش يء بأية طريقة جقد يكون التلف هزئما حمث يتظال التظمال  الش يء أج الالتفادة التلف

 .1به فقط جقد يكون التلف كلما حمث تنظدم صلاحمة المال  نهائما

 :العلاقة السببية بين الاهمال والضرر -1

سببمة يفترض جهود الظلاقة بين السلوك جالنتمجة، فإذا تواهد السلوك جلم إن البحث في الظلاقة ال

تتواهد النتمجة فلا مجال  للبحث عن هيه الراباة لأن هيه الأخيرة لا تقوم إلا بين السلوك جالنتمجة التي 

الجزائر   يظتد ها المشرع في التكوين القاكوني للجريمة. جقد تظددت النيريات في هيا المجال  إلا ان المشرع

يأخي في الكثير من الأحمان بنيرية السبب الفرد  جالمباشر جمؤدى هيه النيرية أن السبب الي  يؤخي به 

البالان بالنتمجة هو الظامل السابق مباشرة على تحقق النتمجة. أما باقي الظوامل فهي ظرجف النتمجة. 

ح بان يكون الاهمال  هو السبب المباشر لا مكرر فإكه يتبين اشتراطها الصري 006جبالرهوع إلى كص المادة 

غير في حدجث الضرر بالمال  الظام أج الخاص للمسائلة الجزائمة عن هيه الجريمة فاكتقاء هيا السبب 

 .2تنتفي مظه الظلاقة السببمة جمنه الجريمة

 الركن المعنوي:-8

رر ماد  بفظل إهمال  هريمة الإهمال  هريمة غير قصدية تقوم على الخاأ الي  يتوفر بمجرد حصول  ض

 الجاني، فلا تشترط فيها توافر قصد هنائي جلا كمة الاضرار.

الملغاة تشترط لقمام  211كاكت المادة  1662 00-06حمث اكه قبل تظديل قاكون الظقوبات، بموهب قاكون 

 .3مالجريمة توافر القصد الجنائي الظام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلا الاضرار بالمال  الظال

 : العقوبات المقررة لجريمة الاهمال المتسبب في ضرر مادي:خامسا

 المتابعة في جريمة الاهمال:

قاكون  006لا تخضع المتابظة في هيا النوع من الجرائم لأ  قمد اجاهراء خاص جتجدر الإشارة إلى اكت المادة 

حريك الدعوى الظموممة عندما الظقوبات الملغاة بموهب قاكون المتظلق بمكافحة الفساد، كاكت تظلق بت

                                                           
 . 01 -00، صنفسهالمرهظ-1
 .26الواضح، المرهع السابق، ص همال حفمظ قااف، هريمة الا -2
 .08أحسن بولقمظة، المرهع السابق ، ص-3
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يتظلق الأمر بجرائم الاختلاس جالاهمال  المرتبكة ضد المؤلسات الظموممة الاقتصادية التي تملك الدجلة 

 كل رألمالها أج المؤلسات ذات رألمال  المختلط، على شكوى من أههزة المؤلسة المظنمة.

لنوات جغرامة  68إلى ثلاثة 60س من لتة مكرر على هريمة الاهمال  بالحب 006: تظاقب المادة العقوبات

 دج. 166.666إلى  56.666من 

قبل الغاؤها تظاقب على كفس الفظل بظقوبات هنائمة أج هنحة حسب هسامة الخسارة  261جكاكت المادة 

 المسببة.

أشهر  60من قاكون الظقوبات تظاقب الأمين الظمومي بالحبس من لتة  056جتجدر الإشارة إلى أن المادة 

لى لنتين إذا تسبب بإهماله في اتلاف أج تشويه أج تبديد اج اكتزاع أجراق أج سجلات أج عقود أج لندات إ

 .1محفوظة في المحفوظات اج في كتابة الضبط أج في المستودعات الظموممة اج مسلمة إلمه بهيه الصفة

 :المطلب الثاني: الرشوة وما شابهها

رت مع ظهور الدجلة، كما تظتبر من أكثر الجرائم التي تمس همبة تظتبر الرشوة من أقدم الجرائم التي ظه

هيه الأخيرة فالرشوة دلمل جاضح على تفش ي الفساد، جاليلم لواء بين الأفراد اج في أجلاط الادارات 

جصلاح مؤلسات الدجلة أج بمنها مظا، جقد تجاجزت هيه الأخيرة" الرشوة" حدجد الدجلة لتأخي طابظا دجلما 

 .2أن ازداد التظامل التجار  بين الدجل  جدخل مرحلة عقد الصفقات جالمظاملات المالمةخاصا بظد 

جللرشوة عدة تظاريف كيكر منها: أن الرشوة هي: اتجار الموظف الظام في اعمال  جظمفته، جذلك بتقاضمه أج 

ظف بأعمال  قبوله مقابلا، كيير قمامه بظمل من أعمال  جظمفته جامتناعه عنه فالرشوة هي" اتجار المو 

 .3جظمفته جالتغلالها"

فهي الكسب الغير المشرجع من الوظمفة جقد التدل  الظلماء على تجريم الرشوة بالكتاب الكريم لقوله 

مْوَالِ  اتظالى:"
َ
نْ أ ِ

رِيقًا م 
َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
امِ لِتَأ

ه
حُك

ْ
ى ال

َ
وا بِهَا إِل

ُ
دْل

ُ
بَاطِلِ جَت

ْ
م بِال

ُ
م بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
كتُمْ لنه لا

َ
مِ جَأ

ْ
ث ِ
ْ

اسِ بِالإ

مُونَ 
َ
ظْل

َ
 4".ت

من قاكون مكافحة الفساد الجزائر  بقولها:" كل موظف عمومي طلب أج قبل،  1-15جقد تضمنتها المادة 

 بشكل مباشر أج غير مباشر مزية غير مستحقة،لاداء عمل اج الامتناع عن أداء عمل من جاهباته".

                                                           
 .16 -06أحسن بولقمظة، المرهع كفسه ، ص -1
 .16 -06أحسين بولقمظة، المرهع كفسه ، ص -2
 .05ص -1606دار الهدى للاباعة جالنشر جالتوزيع، الجزائر،  موس ى بودهان، النيام القاكوني لمكافحة الرشوة،-3
 .088لورة البقرة/ الآية -4
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ن الظناصر جهي أيضا هرائم تقلمدية، جعلمه لنظرض هيه الجرائم كثير مالجهناك هرائم تتشابه مظها في 

من خلال  ثلاث فرجع حمث خصصها الفرع الأجل  لجريمة الموظفين الظموممين، جالفرع الثاني لجرائم الغير 

 . 1جهرائم التغلال  النفوذ، جالفرع الثالث لجرائم الاعفاء جالتخفمض الغير القاكوني في الضريبة جالرلم

 لأول: جريمة رشو الموظفين العموميين:الفرع ا

تظتبر هريمة رشوة الموظفين الظمومين من الجرائم التقلمدية التي هاء بها المشرع الجزائر  ضمنت قاكون 

من قاكون الوقاية  15. من قاكون الظقوبات الملغاة بموهب المادة 0182ج 011 -010الظقوبات في كص المواد 

 الرشوة السلبمة جالرشة الايجابمة تحت الم رشوة الموظفين الظموممين.من الفساد جمكافحته حمث دمج 

 أولا: الرشوة السلبية:

هي هريمة الموظف الظام الي  يالب أج يقبل مزية اج الوعد بها، مقابل الاكحراف بوظفمته، جذلك من 

في حق الموظف خلال  أدائه للظمل أج للامتناع عن أدائه أج تأخيره، جطبقا ليلك تقوم هريمة الرشوة 

من قاكون الوقاية من الفساد  15. جطبقا لنص المادة 3حتىوإن رفض صاحب المصلحة طلب المرتش ي

جمكافحته أكه يتالب لقمام هريمة الرشوة السلبمة أن يكون الجاني موظف عمومي إلى هاكب الركن 

 الماد  جالركن المظنو .

ريمة توافر الركن المفترض، الي  هو الموظف يشترط القمام هاته الج الركن المفترض)صفة الجاني(:

من قاكون الوقاية من  1الظمومي جهو الشخص الي  يشغل إحدى المناصب على النحو الي  بمنته المادة 

من  2الفساد حمث قامتا بتظداد الأشخاص الي  يالق عليهم جصف الموظف الظام جقد كصت المادة 

يلي:" يظتبر موظفا كل عون عين في جظمفة عموممة دائمة قاكون الوظمفة الظموممة جالي  عرفته كما 

. حمث أضافت المادة في الفقرة ب من قاكون الوقاية من الفساد ثلاث 4جرلم في رتبة في السلم الإدار "

 فئات تدخل ضمن مفهوم الموظف الظمومي جهي كالآتي:

                                                           
 . 01المرهع السابق، ص 60-60القاكون رقم  -1
 المتضمن قاكون الظقوبات، المرهع السابق.  18-60الأمر  -2
 .02ص -1608الة ماهستير كلمة الحقوق، باتنة، رل 60-60بن ياو للممة، هريمة الرشوة في قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته رقم -3
المتضمن قاكون الألاس ي الظام للوظمفة الظموممة، الجريدة الرلممة، مؤرخة  -1660هويلمة لنة  05مؤرخ في 68-60من الأمر رقم  2المادة -4

 .2ص -20الظدد  -1660هويلمة  00في 
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أج قضائما لواء كان مظمنا اج  تشمل هيه الفئة مكل شخص يشمل منصبا تنفمييا أج إداريا فئة المناصب:

. فهيه الفئة 1منتخبا دائما اج مؤقتا، مدفوع الأهر أج غير مدفوع الأهر بصرف النير عن رتبته أج أقدممته

 تضم السلاات الألالمة في الدجلة جتتمثل في:

جهم أعضاء المجلس الشظبي الوطني، جأعضاء مجلس الأمة يضاف إليهم  أعضاء السلطة التشريعية:

 ضاء المجالس المحلمة البلدية جالولائمة، فممكن لهؤلاء التظمال  للاتهم لتحقمق مزايا غير مستحقة.أع

: جيقصد بها كل شخص يشغل منصبا تنفمييا، جتضم رئيس الجمهورية أعضاء السلطة التنفيذية

 جأعضاء الحكومة) الوزراء جالوزراء المنتدبون(.

الإدارية كل من يظمل في إدارة عموممة لواء كان دائما في  تضم فئة المناصب أعضاء السلطة الإدارية:

 .2جظمفته أج مؤقتا، مدفوع الأهر أج غير مدفوع الأهر، بغض النير عن رتبته اج أقدممته

أعضاء المناصب القضائمة: جهم اليين عرفهم القاكون الساس ي للقضاء جيتمثلون في القضاة التابظون 

الأمر بقضاة الحكم جالنمابة للمحكمة الظلما جالمجالس القضائمة  لنيام القضاء الظاد ، لواء تظلق

 جالمحاكم، جكيا القضاة الظاملين في الإدارة المركزية لوزارة الظدل .

جالقضاة التابظون لنيام القضاء الإدار  جهم قضاة مجلس الدجلة جالمحاكم الإدارية جيستثنى منهم قضاة 

، جقضاة مجلس المنافسة كما يضاف إليهم من يشغلون مجلس المحالبة، قضاة المجلس الدلتور 

 .3مناصب قضائمة

 كل من يتولى جظمفة أج جكالة في مرفق عام أج في مؤلسة عموممة اج ذات رأس مال  مختلط:

يتظلق الأمر بالظاملين في الهمئات الظموممة أج المؤلسات الظموممة أج المؤلسات ذات رأس مال  المختلط 

صة التي تقدم خدمة عموممة جالي  يتمتظون بقسط من المسؤجلمة كان تسند أج في المؤلسات الخا

للجاني مهمة مظمنة اج مسؤجلمة من رئيس أج مدير عالم إلى رئيس مصلحة أج يتولى جكالة، مثل أعضاء 

 مجلس الإدارة في المؤلسات الظموممة الاقتصادية.

 الموظف جمن في حكمه:

اية منن الفساد جمكافحته، كل شخص مظرف بأكه موظف عمومي تضم هيه الفئة في مفهوم قاكون الوق

طبقا للتشريع جالتنيمم المظمول  بهما، جينابق ذلك على المستخدمين الظسكريين جالمدكمين للدفاع الوطني 

                                                           
 .5المرهع السابق، ص -60-60الفقرة ب من قاكون  1المادة -1
 . 16 -18ص -1601حماس عمر، هرائم الفساد المالي جآلمات مكافحتها في التشريع الجزائر  أطرجحة دكتوراه، كلمة الحقوق تلمسان، -2
 .80ص السابق حماس عمر، المرهع-3
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جالضباط الظموممين فالمستخدمون الظسكريون جالمدكمون للدفاع الوطني لقد تم التئثارهم من تابمق 

 المتضمن تنيمم القاكون الساس ي الظام للوظمفة الظامة. 68-60أحكام الأمر رقم 

ممن  1ج 0في فقريتها  1أما الضباط الظموممين فلا يشملهم تظريف الموظف الظمومي كما هاءت به المادة 

المتضمن قاكون  68-60قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته كما لا يشملهم تظريفه الوارد بموهب الأمر 

للوظمفة الظامة، لكن يمكنهم إدراههم ضمن من في حكم الموظف كونهم يتولون مهاما  الألاس ي الظام

 .1بتفويض من السلاة الظموممة يوقع الأمر بالموثقين المحضرين القضائمين، محافيي البمع بالمزايدة

أن  مكرر كجد أنها تتالب كظنصر أجل   010ج 010جتجدر الإشارة إلى أكه في ظل قاكون الظقوبات المادة 

يثبت أن المتهم بوصف بأكه موظف، أج محكما أج خبيرا أج محلفا أج عنصر في همئة قضائمة للحكم أج 

بالب، أج هراح ألنان باعتبار أن هريمة الرشوة مبدئما لا يتنسب إلا لواحد من هؤلاء الأشخاص إذا 

 .2توافرت باقي الظناصر القاكوكمة الأخرى 

 الركن الماد :

لجريمة الرشدة السلبمة في الفساد الاهرامي لظدف تحقمق غرض مظين جقد حدد  يتمثل الركن الماد 

 المشرع الجزائر  عناصر الركن الماد  كما يلي:

 صور النشاط الاجرامي للموظف:

بالنير إلى المواد القاكوكمة التي حددت صور السلوك الاهرامي الي  يصدر من الموظف الظام باعتباره 

من قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته  15/61ة الرشوة كجد اكت في المادة الفاعل الأصلي في هريم

 حصرت صور السلوك الاهرامي في صورتين هما: الالب جالقبول .

 :الطلب

جهو التظبير عن الإرادة المنفردة للموظف في رغبته للحصول  على مقابل كيير قمامه باداء الظمل الوظمفي 

ذلك صدجر قبول  من صاحب المصلحة لقمام هريمة الرشوة بل يكفي  أج الامتناع عنه، جلا يشترط في

لتوافر النشاط الاهرامي أن يصدر عن الموظف بإرادته المنفردة ايجاب بالرشوة، جلو لم يظقبه قبول  لها 

ممن توقع الموطن أن يكون راشما فتقع الجريمة كاملة جلو رفضا الرئيس ي الالتجابة إلى هيا الالب. جعلة 

 الموظف لهيا الالب قد عرض الظمل الوظمفي كسلظة للإتجار فيها فأخل بنزاهة الوظمفة.ذلك ان 

                                                           
 -25ص -1600ر جالتوزيع، زجزجزجلمخة، هرائم الصفقات الظموممة جآلمات مكافحتها في التشريع الجزائر ، الابظة الأجلى، دار الراية للنش-1

20. 
 -1660عبد الظزيز لظد، هرائم الاعتداء على الأموال  الظامة جالخاصة، الابظة الثاكمة، دار هدى للاباعة جالنشر جالتوزيع، الجزائر،  -2

 . 01ص
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جقد يصدر هيا الالب بصورة شفهمة أج كتابمة صريح أج ضمني جيستو  أن يكون الالب قدم صورة 

 .1مباشرة للجاني أج أن تكون من شخص آخر يمثل الجاني

 القبول:

عامة أج أية منفظة أخرى على الموظف فمقوم بقبول  هيا الغرض جمظناه أن يقوم الراش ي بغرض هدية أج 

قبولا حقمقما، جذلك مقابل أداء عمله من اعمال  جظمفته أج من اهل الامتناع عن القمام بأدائه أضرار 

بالغير اج ضماكا لمصلحته هو جيستو  في القبول  ان يكون شفويا اج مكتوبا بالقبول  أج بالإشارة صريحا أج 

 .2ضمنما

 ل الرشوة:مح

من قاكون مكافحة الفساد بمزية غير مستحقة، جقد التظمل  1-15جيقصد به المقابل جقد عرفتاه المادة 

الملغتان الظبارات التالمة: عامة اج جعد أج هبة أج أية منفظة أخرى يستفمد  011 -010المشرع في المادتين 

تي قد تكون في شكل ماد  أج مظنو  جلظل ان بها المرتش ي جهي تحملا كفس المظنى المزية غير مستحقة، جال

جضظت شرط في هيه المزية أن تكون غير مستحقة بمظنى أن لا تكون من حق الموظف  15/1المادة 

 الظمومي.

 الغرض من الرشوة:

لكي تتحقق الرشوة السلبمة بان يقبل الجاني أج بالب من مزية لأداء عمل أج الامتناع عن أداء عمل يكون 

ظمفة المرتش ي. أ  أن المرتش ي يؤد  عمل ايجابي تتحقق على إثره مصلحة الراش ي جقد يكون من أعمال  ج 

 .3عمل للبي كأن يمتنع عن اداء الظمل الوظمفي فمحقق لهيا الامتناع مصلحة الراش ي

 الركن المعنوي:

تجاه إرادة الرشوة هريمة عمدية لابد منن أن يتوافر لدى مرتكبها القصد الجنائي جيتوافر هيا القصد با

 مرتكب الرشوة إلى طلب الرشوة أج قبوله أج اخيها مع علمه أنها مقابل الاخلال  بواهبات جظمفته.

هيا القصد الجنائي هو قصد عام يتكون من الظلم جالإرادة أ  علم الموظف بأن هناك فائدة قدمت له مع 

مخالفة لواهبات جظمفته، جإرادته أن علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قمامه بظمل أج امتناع أج 

 يتحصل عليها.

                                                           
 .861كجار لويزة، المرهع السابق، ص-1
 .02، صالسابقعبد الظزيز لظد، المرهع -2
المتظلق بالرقابة من الفساد جمكافحته، هامظة محمد خمضر،  60-60شوة السلبمة الموظف الظام، في ظل قتاكون عادل  مستار ، ترهمة الر -3

 .010بسكرة، الاهتهاد القضائي، الظدد الخامس، ص
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كما أن الإرادة الجاني يتحقق بها القصد الجنائي ينبغي أن يكون حرة مختارة فإذا ثبت للموظف الي  طلب 

أج قبل أج أخي الرشوة كان جاقظا تحت ضغط. اكتفى القصد الجنائي لديه، جامتنظت بالتالي مسؤجلمته 

 .1الجنائمة

 وة الايجابية:ثانيا: الرش

إذا كاكت هريمة الرشوة السلبمة تقوم على متاهرة الموظف الجاني بوظفمته، فإن الجريمة الايجابمة 

تختلف عنها عن ذلك أن الجاني فيها لا يشترط أن يكون فيها موظف هيا من ههة، جمن ههة أخرى للجاني 

ر مستحقة، كيير حصوله على منفظة الراش ي هو من يقوم بظرض على الموظف الظمومي) المرتش ي( مزية غي

من قاكون  0الفقرة  15بإمكان ذلك الموظف تحقمقا له، جهيه الجريمة مظاقب عليها بموهب المادة 

 مكافحة الفساد.

جلتقوم هيه الجريمة يجب توافر على للوك يصدر في الجاكب الراش ي الركن الماد  جإرادة جعلم بهيا 

 السلوك) الركن المظنو (.

 ادي:الركن الم

الركن الماد  في هريمة الرشوة الايجابمة بميزة غير مستحقة أج عرضها علمه أج منحه إياها مقابل  ليتمث

 بأداء عمل من أعمال  جظمفته اج الامتناع عنها.

من قاكون مكافحة الفساد ثلاث عناصر لقمام هيا الركن جهي  15جقد احددت الفقرة الأجلى من المادة 

 لرشوة، الغرض من الرشوة.السلوك الماد  محل ا

يتحقق السلوك الماد  في هريمة الرشوة الايجابمة إما بالوعد بالمزية أج عرضها اج منحها  السلوك المادي:

 على الموظف الظمومي لحمله على اداء عمل من أعمال  جظمفته.

شخص أج كمان  قد يكون المستفمد من المزية في الرشوة الايجابمة للموظف كفسه أج لصالح محل الرشوة:

 آخر لكي يقوم بأداء عمل أج الامتناع عن أداء عمل من جاهباتها.

: لكي تقوم الرشوة الايجابمة يجب أن يحصل الموظف الظمومي على أداء عمل أج الغرض من المزية

الفقرة الأجلى أن الظمل المالوب من  15الامتناع عن اداء عمل من جاهباته جبيلك تشترط الرشوة المادة 

وظف تأديته أج الامتناع عن تأديته لقاء المزية يدخل في اختصاصه بقولها:" بأداء عمل أج الامتناع عن الم

 أداء عمل من جاهباته".

                                                           
لجنائمة جقواكين عصام عبد الفتاح مار، هرائم الفساد الإدار ، إدارة قاكوكمة تحلملمة مقاركة في ضوء الاتفاقمات الدجلمة جالتشريظات ا-1

 .51 -50ص -1600مكافحة الفساد في الدجل  الظربمة جالأهنبمة، دار الجامظة الجديدة، الالكندرية، 



 

 

21 
 

 الركن المعنوي:

كما لبق اليكر في هريمة الرشوة الايجابمة كيلك هريمة عمدية جيشترط لقمامها ان كتمجة إرادة الجاني 

ء مزية غير مستحقة جذلك مقابل قمام الموظف بظمل أج الامتناع عن الرئيس ي إلى جعد أج عرض اج عاا

 .1عمل يظلم الجاني مسبقا أكه غير مشرجع جبهيا يقوم الركن المظنو  جتتحقق هيه الجريمة

أما عن الظقوبات فقد جهدها المشرع الجزائر  في كلتا الصورتين السلبمة جالايجابمة جكابق عليها 

 س الممتلكات مع اختلاف تخصص الظقوبات الأصلمة المقررة للشخص الابمعيالظقوبات المقررة لاختلا 

 الظقوبات المقررة للشخص الابمعي: جهي كالآتي: 

 العقوبات الأصلية:

من قاكون مكافحة الفساد على رشوة الموظف الظمومي بصورتها السلبمة جالإيجابمة  15تظاقب المادة 

 دج. 0666.666إلى  166.666من بالحبس من لنتين إلى عشر لنوات جغرامة 

لنة، إذا كان  16فمما يخص تشديد الظقوبة: تشدد في مختلف صورها لتصبح من عشر لنوات إلى 

الجاني قاضما أج موظفا يمارس جظمفة علما في الدجلة أج ضاباا عمومما أج ضاباا أج عون شرطة قضائمة 

ة ضبط، أج عضو في الهمئة الوطنمة أج ممن يمارس بظض الصلاحمات الشرطة القضائمة موظف أماك

 للوقاية من الفساد جمكافحته جذلك على النحو الي  تم بماكه لقمع هريمة الاختلاس.

كما يستفمد الجاني بالإعفاء مكن الظقوبات أج بتخفمضها حسب اليرجف ججفق الشرجط المنصوص 

 .26عليها في المادة 

 العقوبات التكميلية:

مختلف صورها الظقوبات التكمملمة المنصوص عليها في قاكون الظقوبات التي  تابق على هريمة الرشوة في

 لبق بمانها في هريمة الاختلاس.

 :مصادرة العائدات والأموال الغير مشروعة

تصدر الظائدات جالأموال  غير المشرجعة الناتجة عن ارتكاب الرشوة في مختلف صورها جهي عقوبة 

 .2الاختلاسالزاممة، كما لبق اليكر في هريمة 

 ترد قممة ما حصل علمه المحكوم علمه من منفظة أج ربح هراء الرشوة في مختلف صورها. الرد:

                                                           
 . 261 -260كجار الويزة، المرهع السابق، ص -1
 .60أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-2
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من قاكون الفساد للجهة القضائمة التي  55إباال  الظقود جالصفقات جالبراءات جالامتمازات: اهازت المادة 

أج ترخمص متحصل علمه من تثبت في الدعوى التصريح ببالان كل عقد أج صفقة اج براءة اج امتماز 

 ارتكاب إحدى هرائم الفساد جانظدام أثره.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي:

تابق علمه أحكام المقررة للشخص المظنو  في قاكون الظقوبات لواء تظلق الأمر بهمئات المظمنة بالمساءلة 

من قاكون الفساد جهي  58لمادة الجزائمة جشرجطها، اج تظلق الأمر بالظقوبات المقررة للشخص المظنو  ا

 .1مرات الحد الأقص ى للغرامة المقررة قاكوكا عندما يرتكبها الشخص الابمعي 5غرامة تساج  من مرة إلى 

 تمتاز الرشوة عن باقي الجرائم في مسألتي تقادم الدعوى الظموممة جتقادم الظقوبة.

 تقادم الدعوى العمومية:

من قاكون  52وص تقادم الدعوى الظموممة ما كصت علمه المادة تابق على الرشوة بمختلف صورها بخص

مكافحته الفساد في فقرتيها الأجلى جالثاكمة، حمث تنص الفقرة الأجلى على عدم تقادم الدعوى الظموممة في 

هرائم الفساد، بوهه عام في حالة ما غيا تنك تحويل الظائدات الجريمة إلى الخارج، جتنص في فقرتها 

 .2ى تابمق أحكام قاكون الاهراءات الجزائمةالثاكمة عل

مكرر من قاكون الاهراءات الجزائمة المستحدثة بموهب تظديل قاكون الاهراءات  8جبالرهوع إلى كص المادة 

جالتي تنص على أن لا تقض ي الدعوى الظموممة بالتقادم في  023-62الجزائمة بموهب القاكون رقم 

 جبيلك تظد الرشوة هريمة غير قابلة للتقادم. الجنمات جالجنح، المتظلقة بالرشوة

 تقادم العقوبة:

من قاكون مكافحة الفساد في فقرتيها الأجلى  52تالق على الرشوة في مختلف صورها ما كصت علمه المادة 

مكرر منه المستحدثة كجدها تنص على أن لا تقادم الظقوبات  001جالثاكمة جبالرهوع غلى كص المادة 

الجنايات جالجنح المتظلقة بالرشوة جبيلكم تظد الظقوبات المناوق بها في باب الرشوة  المناوق بها في

 عقوبات غير قابلة للتقادم.

مرة إلى خمس مراث الحد الأقص ى للغرامة المقررة للشخص الالمعي إضافة إلى هواز الحكم بظقوبات 

 تكمملمة.

                                                           
 .61أحسن بولقمظة، المرهع كفسه، ص-1
 . 08سابق، صالمرهع ال 60-60من قاكون  52المادة  -2
المتضمن قاكون الاهراءات  00/055، المظدل  جالمتمم للأمر رقم 1662كوفمبر  06هـ الموافق ل ، 0215رمضان  11المؤرخ في  62/02القاكون -3

 الجزائمة.
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 الفرع الثاني: جرائم الغدر واستغلال النفوذ:

الوقاية من الفساد هملة من الجرائم جالتي هي عن أجصاف تكتس ي خصوبة مظمنة جتشترك  تضمن قاكون 

مع بظضها البظض في أكثر من عنصر، جهي في مجملها خماكة الأماكة التي أجدعت لدى الموظف جهي هريمتي 

 الغدر جالتغلال  النفوذ.

 أولا: جريمة الغدر:

 8هملة من الجرائم حمث هاء في المادة 60 60لفساد رقم تضمن القاكون الجزائر  المتظلق بالوقاية من ا

دج إلى  166.666منه: يظد مرتكبا لجريمة الغدر جيظاقب بالحبس من لنتين إلى عشر لنوات جبغرامة من 

دج كل موظف عمومي ياالب أج يتلقى أج يشترط أج يأمر بتحصمل مبالغ مالمة يظلم أنها غير  0666.666

ما هو مستحق لواء لنفسه أج لصالح الإدارة أج لصالح الأطراف الي  يقوم مستحقة الأداء جيتجاجز 

 بالتحصمل لديهم. فجريمة الغدر كغيرها من الجرائم تقوم على الركن المفترض جالركن الماد  
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 :والركن المعنوي 

ل  : هريمة الغادر من هرائم ذج  الصفة ففاعلها موظف عام له شأن في تحصمل الأمواالركن المفترض

 الضرائب جالرلوم جالظوائد جالغرامات المالمة أج غيرها كقابض الضرائب، قابض الجمارك.

جمن ثمة فلا تقوم هريمة الغادر إذا كان الفاعل غير موظف على الاطلاق أج في حالة ما غيا كان موظفها 

 .1عاما لكن لا شأن له افي تحصمل المبالغ المالمة

 :الركن المادي

  في هريمة الغدر في الماالبة أج التلقي أج الاشتراط أج الأمر تحصمل مبالغ مالمة جتلك يتحقق الركن الماد

الأفظال  متساجية في قممتها القاكوكمة جتدل  على افرض الموظف الظمومي لمغارم غير مشرجعة. جالتظبير في 

لتحصمل فرنسا من قبمل الغدر فرض رئيس البلدية دجن جهه حق رلما مظمنا كل لكن، جمن قبمل ا

 .2الغير مستحق أن يتولى الموظف لوحده أج مع غيره همع مبالغ لغرض ما مما لا يسمح به القاكون 

 :الركن المعنوي 

تقتض ي هيه الجريمة توافر القصد الجنائي المتمثل في علم الجاكب بأن المبلغ المالوب أج المتحصل علمه 

لى تلقي أج تحصمل أج الماالبة بهيه الأموال  غير غير مستحق أج أكه تجاجز ما هو مستحق، جاتجاه إرادته إ

 مستحقة.

فلو فرضنا مثلا أن موظف مصلحة الضرائب أخاأ في تقدير قممة الضريبة المستحقة، أج أكه مثلا كان 

 يجهل صدجر قاكون ألغى الضريبة الاتي طالب بها المظني فهل يتابع يحرم الغدر؟

فر لديه القصد الجنائي بما يحممه من المتابظة الجزائمة، فإكه على إذا كان الموظف في الحالة الأجلى لا يتوا

الظكس من ذلك لا ينفي عنه الجهل بقواكين المالمة أج الضريبة القصد الجنائي لديه، فالمشرع الجزائر  

 .3يفترض فمه الظلم بالقاكون 

 ثانيا: جريمة استغلال النفوذ:

وفة للجاني على المختص بالظمل الوظمفي جهو ايضا التغلال  النفود هو اتجار للاة حقمقمة أج موص

اتجاه الشخص لالتظمال  جالتغلال  كفوذه الفظلي اج الوهمي للحصول  على ميزة غير مستحقة لصاحب 

                                                           
 . 118الحاج علي بدر الدين، المرهع السابق، ص -1
الاحتمال ، إصدار شمك دجن رصمد مع الجرائم الملحقة بها فميل  بالم شهاب، هرائم المال  جالثقة الظامة، السرقة جخماكة الأماكة، -2

 .055 -052التشريظات الجزائرية جالمقاركة، بيرجت للنشر، ص
 . 115 -112الحاج علي بدر الدين، المرهع السابق، ص -3
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المصلحة من أ  للاة عامة خاضظة لإشرافه جهناك من عرفه باكه كل صفة خاصة تمكن الجاني من 

 إكجاز الظمل المالوب جلا أهممة لمصدره.

لالتغلال  الفظلي للنفود الجاني يؤد  إلى الاخلال  بمبدأ المساجاة المواطنين امام المرافق الظام جإهدار فا

 للثقة الموضوعة في الموظف جيجظل من الوظمفة الإدارية للظة يتجر فيها الموظف.

ها الأفراد أما التغلال  النفوذ الوهمي فهو أقرب إلى الاحتمال  جالنصب إذ يستغل الشخص الثقة التي يضظ

 .1في الوظمفة الإدارية لكي يحصل على مزايا غير مستحقة

في فقرتها الأجلى جالثاكمة بقولها:" يظاقب بالحبس من لنتين  81جقد تناجل  المشرع الجزائر  في كص المادة 

دج. كل من جعد موظفا عمومما اج أ  شخص  0666.666دج إلى  166.666إلى عشر لنوات جبغرامة من 

مزية غير مستحقة لتحريك ذلك الموظف الظمومي أج الشخص على التغلال  كفوذه الفظلي أج  آخر بأية

المظترض بهدف الحصول  من إدارة أج من للاة عموممة على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي 

 على ذلك الفظل أج لصالح أ  شخص آخر".

اشر بالب أج قبول  أية مزية غير كل موظف عمومي أج أ  شخص آخر يقوم بشكل مباشر أج غير مب

مستحقة لصالحه أج لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف الظمومي أج الشخص كفوذه الفظلي أج 

 المفترض يهدف الحصول  من إدارة للكة عموممة على منافع غير مستحقة".

ى هريمتين لالفة اليكر كجد أن هريمة التغلال  النفوذ تصنف إل 81من خلال  التقراء كص المادة  

 مستقلتين إحداهما للبمة جالأخرى ايجابمة جلتفصل في ذك فمما يلي:

من قاكون الوقاية من الفساد  1/ 81التغلال  النفوذ السلبي: جهي الصورة المنصوص عليها في المادة 

جمكافحته حمث لم تشترط المشرع توافر صفة خاصة في الفاعل، فقد يكون موظفا عاما كما قد يكون أ  

 آخر لا تتوافر فمه صفة الموظف الظمومي. شخص

 الركن المادي:

يتحقق الركن الماد  لهيه الجريمة بالب الجاني أج قبوله أية مزية غير مستحقة لصالحه أج لصالح 

شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف الظام أج الشخص لنفوذه الفظلي أج المفترض بهدف الحصول  من 

 ع غير مستحقة.ادارة أج ا  للاة عامة على مناف

جلا يشترط في هيه الصورة قبول  هيا الالب من صاحب المصلحة، فالجريمة تتحقق بمجرد صدجر 

الايجاب من مستغل النوافي جلو يقابله قبولا من هاكب صاحب المصلحة كما لا يشترط ان يخضع الالب 

                                                           
 .028الحاج علي بدر الدين، المرهع كفسه، ص-1
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د يكون ضمنما، جلا لصورة مظمنة فقد يكون الالب تصريحات اج عن طريق الكتابة لصاحب الحاهة. جق

 .1ضير في أن يكون المستفمد من المزية الجاني كفسه أج أحد أفراد ألرته أج أصدقائه أج شخص آخر

جيتالب لقمام الركن الماد  هو تيرع الجاني في أخيه أج قبوله أج طلب الوعد أج الظامة فهو يفظل ذلك 

ظبر عن كل إمكاكمة لها التأثير لدى كير جعده لصاحب الحاهة في أن يستظمل ذلك النفوذ، جهو ما ي

 السلاة الظامة لواء أكان مرهظها مكاكة اهتماعمة أج لمالمة، جهو أمر يرهع إلى جقائع كمل دعوى.

 :الركن المعنوي 

يتالب الركن المظنو  لجريمة التغلال  النفوذ، أن يكون المتجر بالنوافي على علم بأن ما تلقاه من فائدة 

عد به، مقابل حصوله أج محاجلة حصوله لصاحب الحاهة على مزية لدى السلاات اج يالبه أج يقبل الو 

 الظامة أيا كان كوعها.

جبتوافر القصد الجنائي أيضا لدى صاحب الحاهة متى كان غرضه من تقديم الظامة بنفوذه أج جعده بها، 

 .2أن يحثه على الاتجار بها، جالسعي كحو تحقمق مصلحته المنشودة

 ذ الايجابي:استغلال النفو 

قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته، جتتمثل في  81/0جهي الصورة المنصوص جالمظاقب عليها في المادة 

تحريض الموظف اج أ  شخص من أهل التغلال  كفوذه الفظلي أج المفترض بهدف الحصول  على مزايا غير 

 مستحقة لصالح المحرض الأصلي أج لصالح شخص آخر.

ع لابقتها في عدم اشتراط توافر صفة مظمنة في المحرض اج المحرض كما تشتركان في تشترك هيه الصورة م

 الغاية أج الهدف من التحريض جفي القصد الجنائي.

امااجهه الاختلاف فهو توافر عنصر التحريض الي  يكون إما بوعد المحرض بمزية غير مستحقة أج 

 .بظرضها علمه أج منحه إياها بشكل مباشر أج غير مباشر

 العقوبة المقررة لجريمة استغلال النقود:

من خلال  قاكون الوقاية من الفساد المشرع الجزائر  شدد من الظقوبة في كلتا الصورتين السابقتين 

الملغاة من قاكون الظقوبات جالتي كاكت تنص على عقوبة الحبس  018مقاركة مع ما كاكت تنص علمه المادة 

دج. جهو اتجاه طبمعي يتماش ى جالسمالة  5666دج إلى  566ن من لنة إلى خمس لنوات جبغرامة م

من قاكون  81. حمث كصت المادة 3الجنائمة للمشرع إلى تتجه إلى التشديد في الظقوبة على هرائم الفساد

                                                           
 . 020الحاج علي بدر الدين، المرهع السابق، ص -1
 .058 -051ص -1668لر كمال  الدين، هرائم الرشوة جالتغلال  النفوذ، منشاة المظارف، الالكندرية، يا-2
 .056 -026الحاج علي بدر الدين، المرهع السابق، ص  -3
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 166.666الوقاية من الفساد جمكافحته على أكه يظاقب بالحبس من لنتين إلى عشر لنوات جبغرامة من 

 .دج 0666.666دج إلى 

 الفرع الثالث: جرائم الاعفاء والتخفيض الغير القانوني في الضريبة والرسم:

من قاكون المكافحة  80الاعفاء جالتخفمض غير القاكوني في الضريبة جالرلم هريمتان كصت عليهما المادة 

اكوني من قاكون الظقوبات، فجريمة الاعفاء جالتخفمض غير ق 011الفساد، جقد كاكت تظاقب عليها المادة 

الضريبة جالرلم تالق على كل هريمة منح أج الأمر بإعفاء أج بتخفمض غير قاكوني في الضريبة أج الرلم 

 أج الأمر به.

جالضريبة هي مبلغ مالي يلتزم الأشخاص بأدائه ، بدجن مقابل جذلك لأهل تغامة النفقات الظموممة للدجلة 

ظمل مرفقظمومي غير صناعي لقاء الخدمات التي أج الجماعات المحلمة اما الرلم فهو ثمن يدفظه مست

 تقدمها هيا المرفق كرلم الضمان الي  تخضع له مصنوعات اليهب جالبلاتين.

كما كجد إلى هاكب الضريبة جالرلم كوع ثالث جهو الحق الي  يظتبر شكل من أشكال  الضرائب عموما، 

 نالبة التيراد البضائع.يقبض بمثابة انشاة مظمنة مثال  الحقوق الجمركمة التي تقبض بم

فهيه الجريمة تقوم متى أقدم الموظف الظمومي على الاعفاء الملزم بأداء الضريبة أج الرلم أج أ  حق مالي 

 .1آخرمن أدائها كلها أج بظضها

جكغيرها من الجرائم تقوم على ثلاث أركان جهي الركن المفترض جالمتمثل في صفة الجاني، جالركن الماد  

السلوك الاهرامي، جالركن المظنو  المتمثل في القصد الجنائي لهيه الجريمة كما قرر لها المشرع المتمثل في 

 عقوبة كما لمأتي توضمحه.

 أولا: الركن المفترض )صفة الجاني(:

تقوم هريمة الاعفاء جالتخفمض غير قاكوني في الضريبة جالرلم على الركن المفترض، جهو الموظف 

الفقرة ب  1من قاكون الوظمف الظمومي جالفئات التي أضافتهم المادة  2ي المادة الظمومي المنصوص علمه ف

 من القاكون الوقاية من الفساد جمكافحته) كما لبق ذكره(.

  

                                                           
 .216 -218ص كجار لويزة، المرهع السابق، -1
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 ثانيا: الركن المادي:

الركن الماد  للجريمة يتألف من السلوك الاهرامي في صورة المنح اج الأمر بالالتفادة أج القمام بالتسلمم 

ي، جالمنح قد يتالب إصدار قرار للتنفمي، أم التسلمم فمحتمل صورتين التسلمم الحقمقي جالتسلمم المجان

الحكمي، جالأخير إما أن تؤشر إلى التسلمم على الورق أج بقاء الش يء بمد المستفمد دجن الحاهة لنقل 

أقل من قممة ما للم فلا حمازته التامة إلمه جأن التسلمم ينبغي أن يكون دجن مقابل أما إذا كان بمقابل 

 . 1تقوم الجريمة جكيا حين يكون بمقابل لا يدخل ضمن الأموال  الظامة

حمث يتمثل النشاط الاهرامي في إقدام الموظف الظمومي على اعفاء الملزم بالداء من الالتزام بأداء 

ض ي عن فرض الضريبة اج التخفمض من عبء الالتزام، جقد يبكون الاعفاء كتمجة لنشاط للبي كالتغا

 الضريبة أج عن جضع الجداجل .

كما يمثل النشاط الاهرامي في صورة إعااء أجامر للمرؤجلين لإفادة المكلف بأداء الضريبة أج الرلم أج 

 .2الحق من اعفاء أج تخفمض بدجن ترخمص من القاكون 

 ثالثا: الركن المعنوي:

دا هنائما يتمثل في علم الجاني أكه يقوم هيه الجرائم هي أيضا من الجرائم الظمدية أج التي يتالب قص

 .3بإعفاء أج تخفمض أج أكه أمر بيلك بتنازل  عن مال  مستحق للدجلة بدجن ترخمص من القاكون 

 رابعا: العقوبة المقررة لجريمة الاعفاء والتخفيض غير القانون في الضريبة والرسم:

إلى  566.666ر لنوات جبغرامة من إلى عش 5على هيه الجريمة بظقوبة الحبس من  80تظاقب المادة 

دج غيا كان مرتكب الجريمة شخص  56666.666إلى  0666.666دج جتكون الغرامة من  0666.666

 فقرة من قاكون الظقوبات. 01من قاكون مكافحة الفساد جالمادة  58مظنو  طبقا لنص 

  

                                                           
 .051بالم شهاب، المرهع السابق، ص-1
 .011 -010أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-2
 . 286كجار لويزة، المرهع السابق، ص -3
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 المبحث الثاني: الجرائم المستحدثة:

ممة أفرزتها تمارات اكحرافمة برزت على الساحة الاهراممة في عهدكا تظد الجرائم المستحدثة ظواهر إهرا

هيا جهي جلمدة التحولات التي شهدتها الحماة المظاصرة في كل من له صلة بالمسائل الاهتماعمة 

جالاقتصادية جالثقافمة جالسمالمة جتتميز بدقة التنفمي جخاورته على المواطنين جالأمن الظام، جخي 

ئم الأخرى المظبر عنها بالجرائم التقلمدية جالتي برزت على الساحة الإهراممة مني أمد تختلف عن الجرا

 بظمد.

جعلمه لنتارق في هيا المبحث لدرالة هيه الجرائم كما جردت في قاكون الظقوبات جقاكون الوقاية من 

على هرائم  الفساد حمث خصصنا المالب الأجل  للرشوة في صورتها المستحدثة جالمالب الثاني للتستر

 الفساد.

 المطلب الأول: الرشوة في صورتها المستحدثة:

تضمن قاكون الفساد أشكالا هديدة للرشوة جلم تكن مظرجفة من قبل في القاكون الجزائر . جهيه الصور 

من قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته، لتكون محل درالة في  88-811-88المستحدثة بموهب المواد 

الة هريمة تلقي الهدايا) الفرع الأجل ( ثم كتارق لجريمة الأثراء الغير المشرجع) الفرع هيا المالب بدر 

 الثاني( ثم هريمة الرشوة في الصفقات الظموممة) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: تلقي الهدايا:

جهي صورة من صور الفساد التي التحدثها المشرع بموهب قاكون مكافحة الفساد، ججقد كصت عليها 

منه، جالتي تناجلت تجريم فظل الموظف الظمومي بقبول  هدية أج مزية أخرى غير مستحقة، كان  88لمادة ا

 .1من شأنها أن تؤثر في شير إهرائها أج مظاملة لها صلة بمهام الموظف

هيه الجريمة جكغيرها من الجرائم تتالب لقمامها توافر الركن المفترض جالسلوك الماد  جالركن المظنو ) 

 صد( جيقرر لها المشرع عقوبة.الق

 :اولا: الركن المفترض

يقتض ي هيه الجريمة صفة خاصة في مرتبكها جهي أن يكون الجاني موظف عمومي على النحو الي  لبق 

 بماكه.

 ثانيا: الركن المادي:

                                                           
 .228صكجار لويزة، المرهع السابق،  -1
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 عبارة قبول  هدية أج أية مزية غير مستحقة، جهنا 88يتمثل في تلقي الموظف هدايا جهاء في كص المادة 

من  88يكون السلوك الاهرامي فيها قائم بمجرد قبول  هدية أج مزية أخرى، إلى هاكب هيا اشترط المادة 

قاكون مكافحة الفساد أن تكون الهمئة أج المزية التي قبلها الموظف الظمومي من شأنها أن تؤثر في مظالجة 

الجريمة الرشوة السلبمة التي ربط ملف أج في لير ارهاء أج مظاملة لها صلة بمهامه على خلاف ما تتالبه 

 فيها المشرع قبول  الهدايا بأداء عمل أج الامتناع عن أدائه.

 ثالثا: الركن المعنوي:

 جهي من الجرائم القصدية التي تتالب توافر شرطي الظلم جالإرادة.

 .1يهاأ  علم الموظف الظام بأن مقدم الهدية أج المزية له حاهة لديه اتجاه إرادته رغم ذلك بتلق

 : العقوبة المقررة لجريمة تلقي الهدايا:رابعا

 166.666دج إلى  56666على تلقي الهدايا: بالحبس من لتة أشهر إلى لنتين جبغرامة من  88كصت المادة 

 .2دج

جتابق على هيه الجريمة كافة الأحكام المابقة على هريمة الرشوة بشان اليرجف المشددة جالإعفاء من 

 ت التكمملمة جالمصادرة جالرد جمسؤجلمة الشخص المظنو  جإباال  الظقود جالصفقات.الظقوبة جالظقوبا

من  52ففمما يتظلق بتقادم الدعوى الظموممة جالظقوبة، تابق على تلقي الهدايا ما كصت علمه المادة 

 .3قاكون مكافحة الفساد في فقرتها الأجلى جالثاكمة

 الفرع الثاني: الاثراء الغير المشروع:

هريمة هديدة في النيام القاكوني الجزائر  إذا لم تكن محرمة في ظل قاكون الظقوبات الجزائر  جقد جهي 

جكصت على أن كل دجلة هنا  16في المادة  1668أشارت إليها اتفاقمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لنة 

من تدابير تشريظمة لتجريم بدلتورها جالمبادئ الألالمة لنيامها القاكوني ينير في اعتماد ما قد يلزم 

 .4الاثراء الغير المشرجع

من قاكون مكافحة الفساد مجرمة للإثراء الغير المشرجع طبقا للقاعدة من  81جتابمقا لهيا هاءت المادة 

 5أين لك هيا؟

                                                           
 .222كجار لويزة، المرهع السابق، ص-1
 .05صالمرهع السابق، 60-60من قاكون  88أكير المادة -2
 .060أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-3
ن ج ف م،: هامظة خمضر بسكرة، مجلة الاهتهاد القضائي، الظدد أمال  يظيش تمام، صور التجريم الجديدة، المستحدثة بموهب قاكو -4

 .066الخامس، ص
 .060أحسن بولقمظة، المرهع كفسه، ص-5
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دج إلى 166.666حمث هاء في محتواها:" يظاقب بالحبس من لنتين إلى عشر لنوات جبغرامة من 

ف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير مظقول  للزيادة المظتبرة التي طرأت في مته المالمة دج كل موظ0666.666

 مقاركة بمداخمله المشرجعة.

يظاقب كفس عقوبة الاحفاء المنصوص عليها في هيا القاكون كل شخص شاهد عمدا في التستر على 

 كت.المصدر الغير المشرجع للأموال  الميكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كا

يظتبر الإثراء غير المشرجع ميكور في الفقرة الأجلى من هيه المادة هريمة مستمرة تقوم إما بحمازة الممتلكات 

 .1غير المشرجعة أج التغلالها باريقة ماشرة أج غير مباشرة

 من خلال  التقراء هيا النص يتضح لنا ان أركان الجريمة تتمثل في:

 اولا: صفة الجاني:

 ظف الظمومي السابق التارق له.جالمتمثل في المو 

 ثانيا: الركن المادي:

يتمثل في صورة حصول  زيادة في الدمة المالمة للموظف الظمومي، جيجب ان تكون هيه الزيادة مظتبرة أ  

ذات أهممة مظتبرة كأن يتغير كمط عيش الجاني كشراء محلات جلمارة فاخرة، جتبيير مبالغ مظتبرة في 

 .2السفر الملاهي، جالقمار جكثرة

 جيجب أن يكون هيه الزيادة مظتبرة أ  ذات أهممة ملفتة لنير.

 جلا تقوم هيه الجريمة إلا إذا عجز الموظف من تبرير الزيادة في ذمته المالمة.

جالش يء الملاحظ هو التحداث قاعدة هديدة في محل الاثبات جهي كقل عبء الاثبات إلى المتهم لمثبت عدم 

ستقر علمه فقها جقضاء ان المتهم بر ء حتى تثبت إداكته". جهيا يظني أن عبء ارتكاب الجرم حمث أن الم

 .3الاثبات يقع على للاة الاتهام جليس على المتهم كما في حالة الاثراء الغير المشرجع

 جبالتالي على كل موظف أن يثبت جيبرر الزيادة في دمته المالمة جإلا كان محل متابظة هزائمة.

ة ن الجرائم المستمرة بالتمرار حمازة الممتلكات غير المشرجعة أج بالتغلالها باريقة جتظتر هيه الجريم

 ، الميكورة أعلاه.8الفقرة  81مباشرة أج غير مباشرة طبقا لنص المادة 

                                                           
 . 81المرهع السابق، ص -60-60القاكون -1
 .221صكجار لويزة، المرهع السابق، -2
 .066بظيش تمام، المرهع السابق، صل  اما-3
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 ثالثا: العقوبة المقررة لجريمة الاثراء الغير المشروع:

لنوات جبغرامة مالمة من  06إلى عشر  61 على الإثراء الغير المشرجع بالحبس من لنتين 81تظاقب المادة 

 . جهي كفس الظقوبة المقررة لجريمة رشوة الموظف الظمومي.1دج066.666دج إلى 166.666

جتابق على هيه الجريمة كفس الأحكام المابقة على رشوة الموظف الظمومي بشان اليرجف المشددة 

 .2رد جالمشاركةجالاعفاء من الظقوبات جالظقوبات التكمملمة جالمصادقة جال

 الفرع الثالث: إساءة استغلال الوظيفة:

من قاكون مكافحة الافساد بقولها:" يظاقب بالحبس من.. كل  88جهو الفظل المنصوص علمه في المادة 

موظف عمومي ألاء التغلال  جظائفه جمنثبة عمدا من أهل أهداء عمل أج الامتناع عن أداء عمل في إطار 

يخرق القواكين جالتنيممات جذلك بغرض الحصول  على منافع غير مستحقة  ممارلة جظائفه، على كحو

 .3لنفسه أج لشخص آج كمان آخر"

نستخلص من كص المادة أن هريمة التغلال  الوظمفة تقوم على مجرد أداء أج امتناع عن أداء عمل أمرت 

 .4ج كمان آخربه القواكين جالتنيممات لظل من تحقمق مزية غير مستحقة للموظف أج لشخص آخر أ

 من خلال  هيا كيكر أركان هيه الجريمة جهي كالتالي:

 أولا: الركن المفترض:

 جهو موظف عمومي كما لبق ذكره. 

 ثانيا: الركن المادي:

 يتمثل في امتناعه عن أداء عمل يأمر به القاكون أج اللوائح التنيمممة بأدائه.

افع غير مستحقة، أيا كان المستفمد منها جيجب ان يكون الغرض من هيا السلوك هو الحصول  على من

لواء كان من الموظف الظمومي كفس الي  قام بالنشاط الماد  المخالف للقاكون أج شخص آخر طبمعي 

أج مظنو  مثلا كأن يمتنع الموظف في الدائرة الي  يستلم ملف هواز السفر ان يتمح باقي الاهراءات التي 

 للظة مادية أج مظنوية من صاحب الملف. يمر بها الجواز إلى غاية الحصول  على

                                                           
 . 05لسابق، صالمرهع ا 60-60من القاكون  81المادة  -1
 .228كجار لويزة، المرهع السابق، ص-2
 .02المرهع السابق، ص 60-60من القاكون  88أكير المادة -3
 .286، ص السابقويزة، المرهع كجار ل-4
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كيلك أن يمتنع النائب المالب بالظمران عن تسلمم رخصة بناء إلى صاحبها إلى غاية قضاء مصلحاته رغم 

 .1أن ملف مستوفما لجممع الاهراءات القاكوكمة جالتنيمممة

 ثالثا: الركن المعنوي:

 القمام بظمل. تقتض ي هيه الجريمة توافر قصد هنائي في حالة الامتناع

 رابعا: العقوبة المقررة لهذه الجريمة:

من قاكون مكافحة الفساد على إلاءة التغلال  الوظمفة بنفس الظقوبات المقررة لرشوة  88تظاقب المادة 

دج إلى  166.666لنوات جبغرامة من  06إلى عشر  61الموظف الظمومي، أ  بالحبس من لنتين 

 دج. 0666.666

ة الأحكام المابقة على رشوة الموظف الظمومي بشأن اليرجف المشددة جالاعفاء من كما تابق عليها كاف

الظقوبة جالظقوبات التكمملمة جالمصادرة جالمشاركة جالشرجع جمسؤجلمة الشخص المظنو  جإباال  الظقود 

 .2جالصفقات

 المطلب الثاني: جرائم الفساد المستترة:

مث كجد قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته ينص على كتناجل  في هيا المالب مجموعة من الجرائم ح

منه جهي تقوم ألالا اعلى عنصر الاحقاء أج  21صور إهراممة هديدة جمتنوعة جهيا ما هاء في كص المادة 

 التستر.

 الفرع الأول: تبييض العائدات جرائم الفساد وإخفاؤها:

 اولا: تبييض عائدات جرائم الفساد:

 من قاكون مكافحة الفساد جالتي هاءت بما يلي: 21يها في المادة جهي الجريمة المنصوص عل

"يظاقب على تبيمض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هيا القاكون قاكون الفساد بنفس الظقوبات 

 .3المقررة في التشريع السار  المفظول  في هيا المجال  قاكون الظقوبات"

 :الركنالمادي

                                                           
 .226، صالمرهع كفسه-1
 .000أحسن جبسقمظة، المرهع السابق، ص-2
 المرهع السابق. 60-60القاكون -3
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ة تبمض الأموال  في كل فظل يساهم في إخفاء أج تمويه مصدر الأموال  جأج جيتمثل الركن الماد  في الجريم

المداخمل الناتجة، بصورة مباشرة أج غير مباشرة جعلمه لنقوم بدرالة عناصر الركن الماد  على النحو 

 التالي:

شرجعة. : يظبر السلوك المكون للركن الماد  للجريمة بلفظ الاخفاء لمصدر الأموال  الغير المفعل الاخفاء

 جهيا يظني دجن كشف الحقمقة في أمر الجريمة الأصلمة التا  تحصلت عنها الأموال  محل الاخفاء.

فالإخفاء يشمل كل عمل من شأكه منع كشف الحقمقة للمصدر الغير المشرجع جبأ  شكل كان، جبأ  

اريقة مشرجعة جلملة، لواء كان الاخفاء مستورا، أج علنما كما لا يهم لبب الاخفاء حتى جلو كان ب

 كشراء الش يء المحصلظن السرقة اج اكتساب الأموال  غير مشرجعة باريقة الهبة اج الوديظة أج غير ذلك.

: جيقصد بها اصاناع مصدر مشرجع غير حقمقي للأموال  الغير المشرجعة كإدخال  هيه فعل التمويه

تيهر هيه الأموال  جكالأرباح الأموال  القيرة في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القاكوكمة ف

 .1مشرجعة كاتجة عن النشاط المشرجع للشركة القاكوكمة

 محل الاخفاء أو التمويه:

يتمثل هيا المحل في حقمقة الأموال  أج مصدرها أج طريقة التصرف فيها اج حركتها، أج ملمكتها، جهيه 

 الأموال  تستلم الأموال  المنقولة جالأموال  غير المنقولة.

 فترض:الركن الم

في هريمة تبيمض الأموال  تفترض أجلا بالضرجرة جقوع هريمة أجلمة لابقة عليها، هي التي تحصلت عليها 

الأموال  غير مشرجعة، ليلك يجب أن تكون الأموال  محل التبيمض ذات مصدر غير مشرجع، جتظدد 

 إطار اج عدد مظين.مصادر الأموال  غير المشرجعة بتظدد الأفظال  غير المشرجعة جالتي يصظب حصرها في 

أما المحاجلة في هريمة تبيمض الأموال  فهي يتحقق بمجرد القمام بظملمات مالمة تمهمدا للارتكاب الجريمة 

 .2بشرط يثبت بأن الظملمات المالمة محل البحث جالتحقمق قد تمت

  

                                                           
 . 22 -28ص -1666الجزائر،  -01بيمض الأموال  ميكرة تخرج إهازة القضاء، مظهد الوطني للقضاء، الدفظة منمعي حسني السبتي، هريمة ت -1
 .28 -21صمنمعي حسني السبتي، المرهع السابق، -2
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 الركن المعنوي:

غاية غير مشرجعة جيتمثل في يتضمن الركن المظنو  اكصراف إرادة الجاني جعلمه إلى تحقمق جاقظة أج 

 تحقمق أحد الغرضين الغير المشرجعين جهما:

الغرض الأجل : يتمثل في إخفاء جتمويه الابمظة الحقمقمة للأموال  اما الغرض الثاني يتمثل في مساعدة أ  

شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلمة الاتي تأتي منها الأموال  على الافلات من الآثار القاكوكمة 

 .1ظلتهلف

 العقوبة المقررة لجريمة تبييض عائدات جرائم الفساد:

مكرر جما  886يخضع تبيمض عائدات هرائم الفساد للظقوبات المقررة لجريمة تبيمض الأموال  في المادة 

 يليها جتتمثل في:

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:

 :العقوباتالأصلية

لنوات جلغرامة  06إلى  5ى التبيمض البسمط بالحبس من عل 0مكرر  886التبيمض البسمط تظاقب المادة 

 دج. 8666.666دج إلى  0666.666من 

إلى  2666.666لنة جبغرامة من  05إلى  06على الحبس من  1مكرر  886التبيمض المتشدد: تظاقب المادة 

 دج. 8666.666

 لجريمة التامة.على محاجلة ارتكاب الجريمة بالظقوبة المقررة ل 8مكرر  886جتظاقب المادة 

 العقوبات التكميلية:

 6مكرر على الماهد  بظقوبة أج أكثر من الظقوبات التكمملمة المنصوص عليها في المادة  886كصت المادة 

 .2من قاكون الظقوبات

من قاكون الظقوبات على الظقوبات التكمملمة جهي: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة،  6حمث كصت المادة 

 .3مباشرة بظض الحقوق المصادرة الجزئمة للأموال ، حل الشخص المظنو ، نشر الحكم الحرمان من

  

                                                           
 .088ص -1600 -1605عبد السلام حسان، هريمة تبيمض الأموال ، جلبل مكافحتها في الجزائر، أطرجحة دكتوراه كلمة الحقوق لامف، -1
 ، المتضمن قاكون الظقوبات، المرهع السابق. 050-00الأمر  -2
 .0المرهع كفسه، ص -050-00الأمر -3
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 :المصادرة

على مصادرة الممتلكات محل الجريمة بما فيها الظائدات جالفوائد الأخرى  2مكرر  886كص المشرع في المادة 

 التبيمض.الناتجة عن ذلك، جعلى مصادرة الولائل، المظدات المستظملة في ارتكاب هريمة 

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي:

 الشخص المظنو  الي  يرتكب هريمة تبيمض الأموال  بالظقوبات التالمة: 11مكرر  886تظاقب المادة 

الغرامة: يظاقب الشخص المظنو  بغرامة لا يمكن أن تقل عن اربظة مرات الحد الأقص ى للغرامة المقررة 

 هزاء للشخص الابمعي.

ثل فيس مصادرة الممتلكات جالظائدات التي تم تبيمضها، جكيا مصادرة الولائل جالمظدات المصادرة: جتتم

 التي التظملت في ارتكاب الجريمة.

جإذا تظير تقديم أج حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائمة المختصة بظقوبة مالمة تساج  

 قممة هيه الممتلكات.

ضائمة أن تقض ي بالإضافة إلى ذلك بإحدى الظقوبتين: المنع من مزاجلة : يمكن للجهة القالعقوبات الأخرى 

 .2نشاط مهني أج اهتماعي لمدة لا تتجاجز خمس لنوات، جحل الشخص المظنو  

 ثانيا: إخفاء عائدات جرائم الفساد:

 .3من قاكون مكافحة الفساد 28جهو الفظل المنصوص عليها في المادة 

 ئم الفساد الأركان الآتي بمانها:جتقتض ي هريمة اخفاء عائدات هرا

 الجريمة السابقة:

هي بالضرجرة هريمة من هرائم الفساد المنصوص عليها في قاكون مكافحة الفساد. جالأصل أن تكون هريمة 

السابقة من فظل الغير إذ من الصظب أن يكون الجاني مرتكب الجريمة من هرائم الفساد جمخفما للأشماء 

 الجريمة، غير أكه من الجائز أن يكون الجاني شريكا جمخفما للأشماء.المتحصل عليها من هيه 

 الش يء المخفي:

                                                           
 المرهع كفسه. -050-00الأمر -1
 .086 -016أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-2
 المرهع السابق. 60-60القاكون -3
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ينصب الاخفاء على الظائدات المتحصل عليها من إحدى هرائم الفساد، جقد تكون هيه الظائدات 

ات الممتلكات في حد ذاتها المتحصل عليها من الجريمة الأصلمة، أج النقود الناتجة عن التصرف في الممتلك

المتحصل عليها من الجريمة، اج الممتلكات المتحصل عليها بوالاة منتوج الجريمة الأصلمة أج منتوج 

 .1التصرف في الأشماء المتحصل عليها من الجريمة

 السلوك محل التجريم:

 يأخي إحدى الصورتين الأتيتين:

جإن كان الاخفاء يقتض ي دائما : بشكل تلقي الش يء في المصدر الاهرامي الصورة الأكثر اكتشار تلقي الش يء

 حمازة الش يء.

جيستو  أن يكون تلقي الش يء مباشرة من مرتكب الجريمة الأصلمة أج من جلمط حتى جإن كان ذلك حسن 

 النمة.

 حيازة الش يء مع العلم بمصدره الاجرامي:

لاحقا الأصل أن الجريمة قائمة في حق من تلقى شيئا بحسن النمة، جحمازته جاحتفظ به رغم علمه 

 بمصدره الاهرامي.

: لا يظاقب على الاخفاء إلا اذا كان عمدا جقد هرى القضاء على أن مجرد علم المخفي القصد الجنائي

بالمصدر الإهرامي للأشماء المخفاة يكفي لتوافر القصد الجنائي جيكفي أن يكون هيا الظلم متوفرا في لحية 

ظة الجريمة جلا بتاريخ ارتكابها جلا بماكنها، جلا بمرتكبها ما من حمازة الش يء المخفين جلا يهم الظلم بابم

 .2الأصلي، كما لا يهم أن التفاد الجاني شخصما من المبلغ المالي

 العقوبة المقررة لجريمة اخفاء عائدات جرائم الفساد: 

لى على إخفاء الظائدات المتحصل عليها من إحدى هرائم الفساد بالحبس من لنتين إ 28تظاقب المادة 

دهوهي عقوبة لا تختلف عن الظقوبة المقررة  0666.666دج إلى  166.666عشر لنوات جبغرامة من 

 .3للجريمة الأصلمة

                                                           
 .080صأحسن بولقمظة، المرهع السابق، -1
 .081، صأحسن بولقمظة، المرهع كفسه-2
 المرهع السابق. 60-60القاكون -3
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مكرر من  08جإذا كان الجاني شخصمات مظنويا، تابق علمه الظقوبات المقررة للشخص المظنو  في المادة 

 قاكون الظقوبات جهي:

الأقص ى للغرامة المقررة للشخص الابمعي، أ  غرامة تساج  من مرة إلى خمس مرات الحد  

 دج. 566.666دج إلى 066.666غرامة من 

مكرر حل الشخص  08من المادة  1جاحدة أج أكثر من الظقوبات الآتمة المنصوص عليها في الفقرة  

 .1لنوات، الاقصاء من الصفقات الظموممة... 5المظنو ، غلق المؤلسة لمدة لا تتجاجز 

من قاكون الوقاية منن الفساد  28لى هريمة الاخفاء المنصوص عليها في المادة جبوهه عام تابق ع

جمكافحته مجمل الأحكام المقررة في هيا القاكون، لواء تظلق الأمر باليرجف المشددة أج الاعفاء من 

أج الظقوبات جالتخفمف منها أج الظقوبات التكمملمة أج المصادرة أج التقادم أج ألمالب التحر  الخاصة 

 .2مسؤجلمة الشخص المظنو  

 الفرع الثاني: عرقلة البحث عن الحقيقة:

موزعة من الظقوبات في  21إلى المادة  22فرض المشرع الجزائر  بموهب قاكوكه مكافحة الفساد من المادة 

حالة ما إذا كان فظل من شان عرقلة البحث عن الحقمقة جلنظرض في هيا الفرع مجموعة من الصور مع 

 المقررة لها. الظقوبة

 جتتميز هيه الجرائم عن غيرها في كونها لا تشترط في الجاني صفة مظمنة.

 اولا: إعاقة السير الحسن للعدالة:

من قاكون مكافحة الفساد جالتي كصت على ثلاث صور:"  22جهي الجريمة المظاقب عليها بموهب الماهة 

 دج. 566.666دج إلى  56.666لنوات جبغرامة من  5يظاقب بالحبس من لتة أشهر إلى خمس 

كال من التخدم القوة البدكمة أج التهديد أج الترهمب اج الوعد بمزية غير مستحقة أج عرضها أج منحها 

للتحريض اعلى الادلاء بشهادة زجر أج منع الادلاء بالشهادة أج تقديم الأدلة في اهراء يتظلق بارتكاب أفظال  

 مجرمة جفقا لهيا القاكون،

دم القوة البدكمة أج التهديد أج الترهمب لظرقلة لير التحريات الجارية بشان الأفظال  المجرمة كل من التخ

 جفغا لهيا القاكون.
                                                           

 المرهع السابق. -050-00الأمر -1
 .082أحسن بولقمظةـ، المرهع السابق، ص-2



 

 

41 
 

 .1كل من رفض عمدا جدجن تبرير تزجيد الهمئة بالوثائق جالمظلومات المالوبة"

 الصورة الأجلى: حمل الغير على الادلاء بشهادة زجر أج عدم الادلاء بها:

 الاجرامية العناصر التالية:تتطلب هذه 

مكن قاكون مكافحة الفساد على لبمل الحصر جهي التخدام قوة  22الولائل المستظملة: ذكرتها المادة 

 هسدية، أج التهديد أج الترهمب.

يكون الغرض من التظمال  الولائل الميكورة أعلاه في الإدلاء  الغرض من استعمال هذه الوسائل:

 لاء بها في اهراء يتظلق بظدة هرائم الفساد.بشهادة زجر أج منع الاد

 منع تقديم الأدلة في اهراء يتظلق بارتكاب الجريمة من هرائم الفساد.

 هريمة عرقلة لبر التحريات: تقتض ي هيه الصورة توافر الظنصرين: الصورة الثانية:

 التخدام جلائل ترهمبمة تتمثل في القوة الجسدية أج التهديد أج الترهمب. 

 لشأن بفظل من أفظال  المشكلة لجرائم الفساد.يكون ا 

 الامتناع عن تزجيد الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد بالوثائق جالمظلومات المالوبة:  الصورة الثالثة:

تقتض ي هيه الجريمة أن يكون هناك طلب لمظلومات أج جثائق مسبقة جأن يكون رفض مظتمد لهيا 

 .2الالب

من قاكون مكافحة الفساد على أكه:" يمكن الهمئة في إطار  10المادة كصت  طلب معلومات الوثائق:

أن تالب من الإدارات جالمؤلسات جالهمئات التابظة للقااع الظام أج  16ممارلة المهام الميكورة في المادة 

الخاص ذاج من كل شخص طبمعي أج مظنو  آخر آية جثائق أج مظلومات تراها مفمدة في الكشف عن 

 اد.أفظال  الفس

كل رفض متظمد جغير مبرر لتزجيد الهمئة بالمظلومات ج/ أج الوثائق المالوبة يشكل هريمة إعاقة السر 

 الحسن للظدالة في مفهوم هيا القاكون.

                                                           
 المتظلق بالوقاية من الفساد، المرهع السابق.  60-60القاكون  -1
 .522كجار لويزة، المرهع السابق، ص-2
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منها تجبر الجمع جمركزه جالتغلال  كل المظلومات التي  1ج 2كجد ان الفقرة  861بالرهوع إلى احكام المادة 

اعمال  الفساد جالوقاية منها كما تجبر الالتظاكة بالنمابة الظامة لجمع  يمكن أن تساهم في الكشف عن

 الادلة جالتحر  في جقائع ذات علاقة بالفساد.

 رفض تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق المطلوبة:

اتن يكون رفض مظتمد بالب الهمئة مظلومات أج جثائق جيقصد بالمظتمد  10من المادة  1تقتض ي المادة 

 ير المبرر.الرفض غ

 .2جيرهع الأمر في تقدير ما اذا كان الرفض مبررا أج غير مبرر القاض ي الجزائي في التقدير

 فالجريمة لا تقوم إذا كان الرفض مبرر لسببين:

من قاكون الظقوبات تلزم الأشخاص المؤتمنين بحكم المهنة أج الوظمفة  860: كون المادة السبب الأول 

 ن السر المهني ما لم يرخص لهم القاكون بيلك.الدائمة، أج المؤقتة بكتما

: يمكن في كون قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته لا يضمن حكما يفمد بظدم الاعتداد السبب الثاني

 السر المهني أج بسر التحريات جالتحقمق في مواههة الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته.

المظلومات جالوثائق المالوبة لا صلة لها بأعمال  الفساد أج إذا كاكت جيكون الرفض مبررا ايضا إذا كاكت 

 .3ليس من شانها ان تفمد الهمئة في الكشف عن أفظال  الفساد

 ثانيا: حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا:

الشهود  من قاكون الوقاية من الفساد اللجوء إلى الاكتقام أج التهريب اج التهديد ضد 25تظاقب المادة 

 .4جالخبراء جالمبلغين جالضحايا اج أفراد عائلتهم جلائر الأشخاص الوثمقي الصلة بهم

 حمث تقوم الجريمة على الأركان التالمة:

 جيتمثل في الاكتقام اج الترهمب اج التهديد.السلوك المجرم : 

 التظد ، هو للوك تنفرد به الجريمة، جقد يأتي في شكل الاعتداء الجسد  بالضرب ج الانتقام

 جقد يأتي في صورة قرارا أج موقف مظين كمقاطظة بضاعة أج طرد عاملا أج فصله.

                                                           
 .06صلفساد، المرهع السابق، المتلق بالوقاية من ا 60-60من قاكون  16اكير المادة -1
 .525كجار لويزة، المرهع السابق، ص-2
 .061أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-3
 المتظلق بالوقاية من الفساد، المرهع السابق. 60-60من القاكون  25المادة -4
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 تشترك هيه الجريمة في هيين السلوكين مع هريمة عرقلة السير الحسن الترهيب والتهديد :

 .1للظدالة في صورتها الأجلى حمل الغير على الادلاء بشهادة زجر أج عدم الادلاء بشهادته

 يه:صفة المجني عل

عين المشرع صفة المجني علمه جحصرها في الشهود جالخبراء جالمبلغين جالضحايا، جأضاف إليهم أفراد 

 عائلتهم جلائر الأشخاص الوثمقي الصلة بهم.

: لم يحدد المشرع الغرض من التظمال  الولائل المجرمة جهو تمثمل في الغرض من السلوك المجرم

 احتمالين:

السلاات المختصة عن ارتكاب هريمة، جمنع الضحايا من تقديم  أما منع المبلغين من ابلاغ 

الشكوى، جمنع الخبراء من تقديم الخبرة، جمنع الشهود من إدلاء الشهادة، جهو غرض جقائي يكون في أ  

 مرحلة كاكت عليها الاهراءات.

بلاغ أج جأما السبب إبلاغهم أج شكواهم، أج خبرتهم اج شهادتهم جهو غرض عقابي، يكون لاحقا للإ  

 .2الشكوى أج الخبرة أج الشهادة

 ثالثا: البلاغ الكيدي:

كل من أبلغ عمدا السلاات المختصة ببلاغ كمد  يتظلق بجرائم الفساد ضد شخص اج  20تظاقب المادة 

 .3أكثر

 جتقتض ي هيه الجريمة توافر الأركان التالمة:

شخص أج تقدم أدلة كاذبة عنها اج : جهو تصريح غير صحمح كأن تتسبب جقائع جهممة لالبلاغ الكاذب

تصانع أدلة. جتقدمها إلى السباات القضائمة أج الإدارية أج مصالح الشركة، اج السلاة الرئالمة للمبلغ 

ضده، على ألاس أن هيه الجهات كلها لها صلاحمة التحقمق ضد المبلغ جاتخاذ تدابير قمظمة اج تأديبمة 

 .4ضده

                                                           
 .068أحسن جبسقمظة، المرهع السابق، ص-1
 .062أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-2
 المتظلق بالوقاية من الفساد، المرهع السابق. 60-60من اكون  20المادة -3
 .521كجار لويزة، المرهع السابق، ص-4
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وع الجريمة المبلغ عنها من الجرائم الواردة في قاكون الوقاية من : يجب أن يكون موضموضوع الجريمة

 الفساد جمكافحته.

: تقتض ي هيه الجريمة أن يكون المبلغ كمة مبينة للإضرار أج للإيقاع بالمبلغ ضده بنية الاضرار بالمبلغ ضده

 .1جالاضرار به، حمث يكون على تظمين بظدم صحة الواقظة المبلغ عنها

 بلاغ عن الجرائم:رابعا: عدم الإ 

على كل شخص يظلم بحكم مهمته أج جظمفته الدائمة أج المؤقتة بوقوع هريمة أج أكثر من  21تظاقب المادة 

 .2هرائم الفساد جلم يبلغ عنها السلاات المختصة في الوقت الملائم

 جتقتض ي هيه الجريمة توافر الظناصر التالمة:

ني موظفا حمث أشار إلى كل شخص جعلى ذلك فمن الجائز : لم يشترط المشرع أن يمون الجاصفة الجاني

أن يكون الجاني موظفا، جهو الراجح، يظلم بحكم جظمفته ارتكاب الجرممة من هرائم الفساد في المؤلسة 

التي يظمل بها. جقد يكون الظلم بارتكاب الجريمة بحكم المهنة، جالأمر يتظلق هنا ألالا بالموثقين 

 جالمصرفمين.

 :من جرائم الفساد وقوع جريمة

. جهيا ما 3لا يشترط المشرع جصفا مظمنا في الجرائم التي يجب التبلمغ عنها علما ان هرائم الفساد كلها هنح

قاكون الظقوبات التي تشترط أن يكون عدم  080يميزهيه الجريمة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 .4الابلاغ عن هريمة جصفها هنائمة

 بلاغ السلطات المختصة:الامتناع عن إ

جيقصد بالسلاات المختصة السلاات التي تختص بالبحث جالكشف عن هرائم الفساد جقمظها، جتقوم 

الجريمة باتخاذ الملزمين بالتبلمغ بحكم جظمفتهم موقفا للبما في عدم إبلاغ السلاات الميكورة بوقوع 

 نتهم.هريمة من هرائم الفساد جصلت إلى علمهم بحكم جظمفتهم أج مه

                                                           
 .528كجار لويزة، المرهع كفسه، ص-1
 المرهع السابق.  60-60القاكون رقم  -2
 .061صأحسن بولقمظة، المرهع السابق، -3
 .18المرهع السابق، ةص 050-00من الأمر  080أكير المادة -4
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ممظاد عدم الابلاغ: لمن يحدد موعدا مظمنا للإبلاغ عن الجريمة جاكتفى بالقول " في الوقت الملائم" على 

من قاكون الظقوبات بخصوص هريمة عدم التبلمغ عن هناية التي اشترطت أن يكون  080خلاف المادة 

 .1التبلمغ فورا"

 خامسا: العقوبة المقررة لعرقلة البحث عن الحقيقة:

من  21إلى  22كفس الظقوبات على كافة صور عرقلة البحث عن الحقمقة المنصوص عليها في المواد  تاق

 قاكون مكافحة الفساد.

من قاكون الفساد عبلى مختلف صور عرقلة البحث  21إلى 22الظقوبات الأصلمة: حمث تظاقب المواد من 

 .2دج 566.666دج إلى  56.666ن لنوات جبغرامة م 5أشهر إلى خمس  60عن الحقمقة بالحبس من لتة 

 عقوبات تكميلية:

. جبوهه عام، تخضع هيه 563تابق عليها الظقوبات التكمملمة المقررة هزاء لباقي هرائم الفساد المادة 

الجرائم فمما يتظلق بتجممد الظائدات الاهراممة جالحجر جالمصادرة جالمشاركةجالشرجع جآثار الفساد جكلا 

لي جالترداد الموهودات جالتظاجن القضائي لنفس الاهراءات جالتدابير جالأحكام في مجال  التظاجن الدج 

 المقررة لباقي هرائم الفساد.

جبخصوص تقادم الدعوى الظموممة جالظقوبة، تسر  على هيه الجرائم الأحكام الظامة المنصوص عليها 

 .4في قاكون الاهراءات الجزائمة

ومي للالتزامات التي فرضها عليه قانون الوقاية منن الفساد الفرع الثالث: عدم مراعاة الموظف العم

 ومكافحته:

فرض قاكون الوقاية من الفساد مكافحته على الموظف الظمومي جأبحاث ألالمة تتمثل في عدم التصريح 

 أج التصريح الكاذب للممتلكات جتظارض المصالح، جهي الأفظال  التي لنتناجلها فمما يلي:

                                                           
 .068 -061أحسن بولقمظة، المرهع كفسه، ص-1
 المرهع السابق. 60-60من القاكون  21إلى  22راهع المواد -2
 المرهع السابق.  60-60القاكون  -3
 .066أحسن بولقمظة، المرهع السابق، ص-4
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 و التصريح الكاذب بالممتلكات:أولا: عدم التصريح أ

من قاكون مكافحة الفساد جتقتض ي هيه الجريمة توافر أراكن  80جهو الفظل المنصوص علمه في المادة 

 تالمة:

: حدد قاكون الوقاية منه الفساد جمكافحته الأشخاص الملتزمين بالتصريح بممتلكاتهم في صفة الجاني

ن ملزمون مبدئما بواهب التصريح، إضافة إلى فئات اخرى جهي منه أن كل الموظفين الظموممي 2كص المادة 

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة جأعضاؤها، السفراء جالقناصلة، الولاة، جرؤلاء جأعضاء المجالس 

الشظبمة المحلمة جالمنتخبة، أعضاء البرلمان جهم كواب المجلس الشظبي الوطني جأعضاء مجلس الأمة 

 .1لتور ، جأعضائه جرئيس مجلس المحالبةجالقضاة رئيس المجلس الد

 الاخلال  بواهب التصريح بالممتلكات:

من قاكون مكافحة الفساد الموظف الظمومي التصريح بممتلكاته جذلك لضمان الشفافمة في  2تلزم المادة 

 الشؤجن الظموممة جحماية الممتلكات الظموممة.

 ميعاد التصريح بالممتلكات:

عند البدء في الخدمة أج عند بداية الظهد الاكتخابمة، جذلك خلال  الشهر الي  يتم التصريح بالممتلكات 

يظقب تاريخ تنصيب الموظف الظمومي في جظمفته أج بداية عهدته الاكتخابمة، جيجدد هيا التصريح فور كل 

 زيادة في الدمة المالمة للموظف الظمومي.

المتضمن القاكون  1662-66-60المؤرخ في من القاكون الظضو   15بالنسبة للقضاة فقد كصت المادة 

 .على أن يحدد التصريح كل خمس لنوات.2الألاس ي للقضاة

 :بالممتلكات التصريحمحتوى 

يتضمن التصريح هرد الأملاك الظقارية جالمنقولة التي يجوزها الموظف الظمومي أج أجلاده القصر، قفي 

 .3الجزائر ج / اج في الخارج
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 :صريحالجهات التي تتلقى الت

حدد المشرع كمفمة التصريح بحمث يتم ذلكم امام الرئيس الأجل  للمحكمة الظلما لكل من رئيس 

الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس الدلتور  أج أعضائه، رئيس الحكومة جأعضائها، رئيس 

لتصريحات في مجلس المحالبة، محافظ البنك، السفراء القناصلة، الولاة جالقضاة، جينشر محتوى هيه ا

 .1الجريدة الرلممة في ظرف الشهرين التالمين لتاريخ اكتخاب المظنمين أج تسلممهم مهامهم

جيكون التصريح أمام الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته بممتلكات رؤلاء جأعضاء المجالس 

 .2الشظبمة المحلمة المنتخبة

 ي: ويأخذ صورتين:الاخلال الكامل بواجب التصريح والاخلال الجزئ

عدم التصريح بالممتلكات: يمتنع الموظف في هيه الصورة عن اكتتاب التصريح بالممتلكات لدى الجهة 

المظنمة فمكون هيا قد ارتكاب هريمة عدم التصريح بالممتلكات، جهيا بظد مض ي شهرين من تيكيره 

 جإعياره بالالاق القاكوكمة.

نا لا يمتنع عن التسريح جلكن يدلي بتصريحات غير كاملة أج غير التصريح الكاذب بالممتلكات: الموظف ه

 .3صحمحة أج خاطئة أج أدلى عمدا بملاحيات خاطئة اج خرق عمدا التزامات التي يفرضها علمه القاكون 

 القصد الجنائي:

جمنه يتمثل في التظمد فلا تقوم الجريمة إلا إذا تظمد الموظف الظمومي عدم التصريح أج التصريح الكاذب 

 .4ثم الا تقوم الجريمة إذا كان عدم التصريح أج التصريح الكاذب كتمجة إهمال  أج لا مبالاة

 الظقوبة المقررة للجريمة عدم التصريح أج التصريح الكاذب:

دج  56.666أشهر إلى خمس لنوات جبغرامة من  60على هيه الجريمة بالحبس من لتة 80تظاقب المادة 

 .5دج 566.666إلى 
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 تعارض المصالح: ثانيا:

من  8من قاكون الوقاية من الفساد أج المقصود بتظارض المصالح هو خرق أحكام المادة  82تنص المادة 

كجدها تنص على أن لتزم الموظف الظمومي بأن يخير  8قاكون مكافحة الفساد:، جبالرهوع إلى كص المادة 

مع المصلحة الظامة أج يكون منش أن السلاة الرئالمة التي تخضع لها غيا تظارضت مصالحه الخاصة 

 ذلك التأثير على ممارلته لمهامه بشكل عاد ".

جتقتض ي هيه الجريمة توافر عنصرين لقمامها جهما جهود الموظف الظام فوضظمة التظارض المصالح، 

 جأيضا عدم إخبار السلاة الرئالمة.

 وجود الموظف العام في وضعية تعارض المصالح:

ح أن يكون للموظف الظمومي أنشاة أخرى أج عمل جظمفي آخر اج التثمارات أج يقتض ي تظارض المصال

مشاريع أج موهودات أج هبات تلتقي مع النشاط الظمومي، الي  يزاجله، كأن يملك شخصما اج بوالاة 

غيره أج زجهه أج أحد أبنائه، مؤلسة خاصة تنشط في كفس المجال  الي  تنشط فمه المؤلسة أج المصلحة 

 مل بها اج مظنمة بنفس المشرجع الي  يظمل لصالحه جمن اهله.التي يظ

 عدم إخبار السلطة الرئاسية:

لابد من إخبار السلاة الرئالمة غير أن المشرع لم يحدد كمفمة الاخبار، جالتي يمكن أن يتم شفاهة أج 

 .1كتابة جإلا اعتبر مخلا بمبادئ الشفافمة جالنزاهة التي تقتضيها الشؤجن الظامة

 قوبة المقررة لجريمة تظارض المصالح:الظ

دج إلى  56.666جبغرامة من  1أشهر إلى لنتين  60على تظارض المصالح بالحبس من لتة  82تنص المادة 

 دج. 166.666
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 :خلاصة الفصل الأول 

تظرضنا في هيا الفصل إلى الأحكام الموضوعمة المتظلقة بجرائم الفساد جالتي تضمها المشرع الجزائر  في 

المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته، جلقد تم درالة هرائم الفساد  60-60اكون الظقوبات جقاكون ق

التقلمدية حمث فصلنا في كل هريمة ماهمتها جأركان كل هريمة جحاجلنا أن كضبط الظقوبات التي قررها 

المتظلق بالوقاية  60-60القاكون لكل صورة من صور هرائم الفساد لواء في قاكون الظقوبات أج القاكون 

 من الفساد جمكافحته.

جتناجلنا هرائم الفساد المستحدثة حمث تارقنا لأكواع مختلفة منه جهنا اخيكا بنفس التفصمل الي  

 اعتمدكاه في الجرائم التقلمدية.
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 في التشريع الجزائري: الفصل الثاني: آليات مكافحة الفساد

بظدما خصصنا الفصل الأجل  لصور هرائم الفساد التقلمدية جالمستحدثة، تبقى لنا رصد أهم الآلمات 

لمكافحة الفساد في التشريع الجزائر ، هيا إضافة إلى التدابير الوقائمة حمث خصصنا المبحث الأجل  

 لمات القاكوكمة جالمؤلساتمة لمكافحة الفساد.للتدابير الوقائمة لمكافحة الفساد جفي المبحث الثاني الا

 المبحث الأول: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد:

عمد المشرع الجزائر  إلى اتخاذ اهراءات كفملة للوقاية من الفساد جمكافحته في مجال  ارتكاب الفساد 

ن هنا لوف كتارق في باختلاف صوره فرصد مجموعة من التدابير الوقائمة بهدف لد الفراغ القاكوني جم

 هيا المبحث إلى أهم التدابير الوقائمة بمكافحة الفساد في قااعها الظام جالخاص.

 المطلب الأول: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع العام:

تم النص علمه في هملة من القواعد في الباب الثاني متظلق بالتدابير الوقائمة التي يتظين على الإدارة 

لظموممة جمستخدميها مراعاتها ضمان النزاهة جالشفافمة في تسمير الشؤجن الظامة جفي الظلاقات التي ا

 تربط الهمئات الظموممة بالمواطنين.

 جهنا لنتارق إلى اهم التدبير في القااع الظام في الفرجع التالمة:

 الفرع الأول: التوظيف:

أن تراعي في توظمف المستخدمين القااع في تسمير  من قاكون الوقاية من الفساد على 681كصت المادة 

 حماتهم المهنمة للقواعد الآتمة:

 مبادئ النجاعة جالشفافمة جالمظايير الموضوعمة مثل: الجدارة جالاكصاف جالكفاءة. -0

الاهراءات المنالبة لاختمار جتكوين الفراد المرشحين لتولي المناصب الظموممة التي تكون أكثر  -1

 عرضة للفساد.

 ر ملائم بالإضافة إلى تظويضات كافمة.أه -8

إعداد برامج تظلمممة جتكوينمة ملائمة بتمكين الموظفين الظموممين من الأداء الصحمح جالنزيه  -2

 جالسلمم لوظائفهم جإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من جعيهم مخاطر الفساد.
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 الفرع الثاني: التصريح بالممتلكات:

في الحماة السمالمة جالشؤجن الظموممة جحماية الممتلكات الظامة : قصد ضمان الشفافمة 44المادة

 جصون كزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عموممة.

 يلزم الموظف الظمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال  الشهر الي  يظقب تاريخ تنصيبه 

 في توظفه أج بداية عهدته الاكتخابمة.

في اليمة المالمة للموظف الظمومي بنفس الكمفمة التي تم بها يحدد هيا التصريح فورا كل زيادة مظتبرة 

 التصريح الأجل .

 كما يجب التصريح بالممتلكات عمد نهاية الظهدة الاكتخابمة أج عند اكتهاء الخدمة.

 محتوى التصريح بالممتلكات: 

ظقارية جالمنقولة التي أعلاه هرد الأملاك ال 2: يحتو  التصريح بالممتلكات المنصوص علمه في المادة 51المادة

 يحوزها المكتب اجاجلاده القصر، جيوفي الشموع في الجزائر اج في الخارج.

 يحرر هيا التصريح طبقا للنموذج يحدد عن طريق التنيمم.

 كيفية التصريح بالممتلكات:

س ا ج ب يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية جأعضاء البرلمان، جرئيس المجل:6المادة

الدلتور  جأعضائه، جرئيس الحكومة جأعضائها جرئيس مجلس المحالبة جمحافظ بنك الجزائر 

جالسفراء جالقناصلة جالولاة امام الرئيس الأجل  للمحكمة الظلما، جينشر محتواه في الجريدة الرلممة 

مين أج تسملهم للجمهورية الجزائرية الديمقراطمة الشظبمة خلال  الشهرين الموالين لتاريخ اكتخاب المظن

 مهامهم.

يكون التصريح بممتلكاتهم رؤلاء جأعضاء المجالس الشظبمة المحلمة المنتخبة أمام الهمئة، جيكون محل 

 نشر عن طريق التظلمق في لوحة الاعلاكات بمقر البلدية أج الولاية حسب الحالة خلال  شهر.

 يصرح القضاة بممتلكاتهم امام الرئيس الأجل  للمحكمة الظلما.

 تم تحديد كمفمات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين الظموممين عن طريق التنيمم.ي
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 :الفرع الثالث: مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين

المتظلق بالوقاية من الساد جمكافحته إلى من أهل دعم مكافحة  60-60من القاكون  1السابظة تنص المادة 

لمجالس المنتخبة جالجماعات المحلمة جالمؤلسات جالهمئات الظموممة جكيا الفساد. تظمل الدجلة جا

المؤلسات الظموممة ذات النشاطات الاقتصادية على تشجمع النزاهة جالأماكةجكيا رجح المسؤجلمة بين 

موظفيها جمنتخبيها، لالمما من خلال  جضع مدجكات جقواعد للوكمة تحدد الإطار الي  يضمن الأداء 

 نزيه جالملائم للوثائق الظموممة جالظهدة الاكتخابمة.السلمم جال

 :2القطاع العام 7المادة 

تسعى كل دجلة حمثما اقتض ى النمر جفقا للمبادئ الالالمة لنيامها القاكوني إلى اعتماد جترلمخ جتدعمم 

 كيم لتوظمف المستخدمين المدكمين جغيرهم من الموظفين الظموممين غير المنتخبين عند الاقتضاء

 جالتخدامهم جالتفاؤهم جترقمتهم جإهالتهم على التقاعد لتتم بأنها:

 تقوم على مبادئ الكفاءة جالشفافمة جالمظايير الموضوعمة، مثل: الجدارة جالاكصاف جالأهلمة. 

يشمل على اهراءات منالبة للاختمار جتدريب أفراد لتولي المناصب الظموممة التي تظتبر عرضة  

 ن تناجبهم على المناصب عند الاقتضاء.للفساد بصفة عامة جضما

تشجمع على تقديم أهور كافمة ججضع أهور مصنفة مع مراعاة المستوى التنمو  الاقتصاد   

 للدجلة الارق المظنمة.

تشجمع جضع برامج تظلمممة جتدريبمة لتمكين أجلئك الموظفين من الوفاء بمتالبات الأداء  

مة جتوافر لهم التدريب المتخصص جالمنالب من اهل إذكاء الصحمح جالمشرف جالتسلمم للوظائف الظموم

 جعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء جظائفهم.

تنير كل دجلة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريظمة جإدارية منالبة بما ليتوافق مع اهداف هيه  

وضع مظايير يتظلق بالترشمح للمناصب الظموممة الاتفاقمة ججفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي ل

 جاكتخاب شاغليها.

ينير كل دجلة أيضا في اتخاذ التدابير التشريظمة جالإدارية المنالبة بما يشتق مع أهداف هيه  

الاتفاقمة ججفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي. لتظزيز الشفافمة في تمويل الترشحات للاكتخاب 

 الظموممة جفي تمويل الأحزاب السمالمة حمثما اكابق الحال .الشاغل المناصب 
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تسعى كل دجلة طرف، جفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي إلى اعتماد جترلمخ جتدعمم كيم  

 تظزيز الشفافمة جمنع تضارب المصالح.

يلتزم الموظف  المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته على أكه:" 60-60من القاكون  81كما تنص المادة 

الظمومي بأن يخير السلاة الرئالمة التي يخضع لها إذا تظارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة الظامة، 

 أج يكون من شأن ذلك التأثير على ممارلته لمهامه بشكل عام".

 :مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين:48المادة 

أمور على تظزيز النزاهة جالأماكة  من أهل مكافحة الفساد تظمل كل دجلة طرف ضمن هملة 

 جالمسؤجلمة بين موظفيها الظموممين. جفقا للمبادئ الألالمة لنيامها القاكوني.

على جهه الخصوص تسعى كل دجلة طرف إلى أن تابق كااق كيمها المؤلسة جالقاكوكمة مدجكات  

 ة اج مظايير للوكمة من اهل الأداء الصحمح المشرف جالسلمم للوظائف الظمومم

اغراض تنفمي أحكام هيه المادة على كل دجلة طرف حمثما اقتض ى الأمر جفقا للمبادئ الألالمة  

لنيامها القاكوني ان تحمط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخدتها المنيمات الاقلمممةجالأقالمممة 

ة في مرفق الجمظمة الظامة المتظددة الأطراف جمنها المدجكة دجلما لقواعد للوك الموظفين الظموممين الوارد

  60كاكون الأجل  / ديسمبر  01المؤرخ في  50-56

ينير كل دجلة طرف أيضا جفق للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي، إلى ارلاء تدابير جكيم تسمير  

قمام الموظفين الظموممين بإبلاغ السلاات المظنمة عن أفظال  الفساد عندما ينتبهون إلى مثل هيه الأفظال  

 ثناء جظائفهم.أ

تسعى كل دجلة طرف عند الاقتضاء جفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي إلى جضع تدابير  

جكيم تلزم الموظفين الظموممين بأن يفضحوا السلاات المظنمة عن أشماء منها ما لهم من أنشاة خارهمة 

ضارب في المصالح مع مهامهم جعمل جظمفي جالتثمارات جموهودات جهبات أج منافع كبيرة قد تقض ي إلى ت

 كموظفين عموممين.

ينير كل دجلة طرق في ان تتخي جفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي تدابير تأديبمة أج تدابير  

 .2أخرى ضد الموظفين الظموممين الي  يخالفون المدجكات أج المظايير الموضوعمة جفقا لهيه المادة
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 لعمومية:الفرع الرابع: إبرام الصفقات ا

المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته يجب أن تؤلس الاهراءات  601-60من القاكون  6كصت المادة 

المظمول  بها في مجال  الصفقات الظموممة على قواعد الشفافمة جالمنافسة الشريفة جعلى مظايير موضوعمة 

 جيجب أن ككرس هيه القواعد على جهه الخصوص.

 قة بإهراءات إبرام الصفقات الظموممة.علاكمة المظلومات المتظل 

 الاعداد المسبق لشرجط المشاركة جالاكتقاء. 

 مظايير موضوعمة جدقمقة لاتخاذ القرارات المتظلقة بإبرام الصفقات الظموممة. 

 ممارلة كل طرق الاظن في حالة عدم احترام القواعد إبرام الصفقات الظموممة. 

 تسيير الأموال العمومية:

تتخي التدابير اللازمة لتظزيز الشفافمة جالمسؤجلمة جالظقلاكمة في تسمير الأموال  الظموممة طبقا : 062المادة 

 للتشريع جالتنيمم المظمول  بهما، جلالمما على مستوى القواعد المتظلقة بإعداد ميزاكمة الدجلة جتنفميها.

 المطلب الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص:

من القاكون المتظلق بالوقاية  00الى08تارق في هيا المالب إلى هملة من التدابير الوقائمة في المواد منلن

 من الفساد جمكافحته جعلمه لنظرض اهم التدابير في قااعها الخاص في الفرجع التالمة:

 الخاص: القطاع :لفرع الأول ا

 على التدابير التالمة: 083تنص المادة 

 جاهراءات بغرض الحفاظ على كزاهة كماكات القااع الخاص المظنمة، بما في  تظزيز جضع مظايير

ذلك مدجكات قواعد السلوك من أهل إبقاء المؤلسات جكل المهن ذات صلة بممارلة نشاطاتها بصورة 

عادية جكزيهة جللممة، للوقاية من تظارض المصالح جتشجمع تابمق الممارلات التجارية الحسنة من طرف 

 فمما بمنها جكيا في علاقاتها التظاقدية مع الدجلة.المؤلسات 

 .تظزيز التظاجن بين الأههزة التي تقوم بالكشف جالقمع جكماكات القاع الخاص المظمنة 

 .الوقاية من الالتخدام الس يء للإهراءات التي تنيم كماكات القااع الخاص 

 .تدقمق داخلي لحسابات المؤلسة الخاصة 
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ص تتخي كل دجلة طرق جفقا للمبادئ الألالمة لقاكونها الداخلي لمنع ضلوع جكجد كيلك في القااع الخا

 القااع الخاص في الفساد، جلتظزيز مظايير المحالبة جمراهظة الحسابات في القااع الخاص.

جتظرض عند الاقتضاء عقوبات مدكمة اج إدارية أج هنائمة تكون فظالة جمنالبة جرادعة على امتثال  لهيه 

 التدابير.

 ا يجوز أن تتضمن التدابير الراممة إلى تحقمق هيه الغايات ما يلي:كم

 تظزيز التظاجن بين أههزة اكقاذ القاكون جكماكات القااع الخاص جذات صلة. 

 الظمل على جضع مظايير جاهراءات تستهدف صون كزاهة كماكات القااع الخاص ذات صلة  

ك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء، بشأن هوية تظزيز الشفافمة بين كماكات القااع الخاص بما في ذل 

 الشخصمات الاعتبارية جالابمظمة الضالظة في إنشاء جإدارة الشركات.

 منع إلاءة التخدام الاهراءات التي تنيم نشاط كماكات القااع الخاص. 

منع تضارب المصالح بفرض قمود، حسب الاقتضاء جلفترة زمنمة مظقولة، على ممارلة الموظفين  

ين السابقين أنشاة مهنمة، اج على عمل الموظفين الظموممين في القااع الخاص بظد التقالتهم أج الظمومم

تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشاة أج ذلك الظمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أجلئك الموظفون 

 الظموممون أج أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

لخاص مع أخي بنمتها جحجمها بظين الاعتبار ضوابط كافة ضمان ان تكون لدى منشآت القااع ا 

لمراهظة الحسابات داخلما تساعد على منع أفظال  الفساد، جكشفها جضمان ان تحكون حسابات منشآت 

 .1القااع الخاص هيه جبماكات مالمة لازمة خاضظة لإهراءات مراهظة حسابات جتصديق ملائمة

 الفرع الثاني: معايير المحاسبة:

من القاكون المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته بغمة منع الفساد تتخي كل دجلة  022ليها المادة كصت ع

طرف ما قد يلزم من تدابير جفقا لقواكمنها الداخلمة جلوائحها المتظلقة بمسلك الدفاتر جالسجلات 

 م بالأفظال  التالمة:جالكشف عن البماكات المالمة، جمظايير المحالبة:، جمراهظة الحسابات لمنع القما

 .إنشاء حسابات خارج الدفاتر 

 .اهراء مظاملات دجن تدجينها في الدفاتر 

 1تسهمل كفقات جهممة. 
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 .قمد التزامات مالمة دجن تبمين عرضها على الوهه الصحمح 

 .التخدام مستندات زائفة 

 "2الاتلاف المتظمد لمستندات المحالبة قبل الموعد الي  يفرضه القاكون 

 الث: الشفافية في التعامل مع الجمهور:الفرع الث

من القاكون كفسه على اضفاء الشفافمة على كمفمة تسمير الشؤجن الظموممة بتظمين  003كصت المكادة 

 على المؤلسات جالإدارات جالهمئات الظموممة أن تلتزم ألالا:

ا جليرها باعتماد اهراءات جقواعد تمكن الجمهور منه الحصول  على مظلومات تتظلق بتنيممه 

 جكمفمة اتخاذ القرارات فيها.

 تبسمط الاهراءات الإدارية. 

 ينشر المظلومات تحسيسمة عن مخاطر الفساد في الإدارة الظموممة. 

 بالرد على عرائض جشكاجى المواطنين. 

 تسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، يتبين الارف المظمول  بها. 

وقاية من الفساد جمكافحته لتصبح للك القضاء ضد مخاطر الفساد من قاكون ال 014جتنص المادة 

 بوضع قواعد لأخلاقمات المهنة جفقا للقواكين جالتنيممات جالنصوص الأخرى لارية المفظول .

 جكيلك كجد آلمات التي تحد من ظاهرة الفساد جهي:

وكمة جالإدارية جالأخلاقمة المحالبة: هي خضوعه الأشخاص اليين يتولون المناصب الظامة للمسائلة القاك

عن كتائج أعمالهم، أ  يكون الموظفين الحكوممين مسؤجلين امام رؤلائهم اليين هم في الغالب يشغلون 

قمة الهرم في المؤلسة أج جزراء جمن هم في مراتبهم اليين يكوكون مسؤجلين بدجرهم أمام السلاة 

 فميية.التشريظمة التي تتولى الرقابة على أعمال  السلاة التن

المساءلة: هي جاهب المسؤجلين عن الوظائف الظامة لواء كاكوكا منتخبين أج مظنمين، تقديم تقارير دجرية 

عن كتائج جأعمالهم جمدى كجاعتهم في تنفميها جحق المواطنين في الحصول  على المظلومات اللازمة عن 
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ممين حتى يتم التأكد من أعمال  هؤلاء الأعمال  الإدارية الظامة جأعمال  النواب جالوزراء جالموظفين الظمو 

 تقف مع قمد الديمقراطمة جمع تظريف القاكون لوظائفهم جمهامه.

الشفافمة: هي جضوح ما كقوم به المؤلسة ججضوح علاقاتها مع المواطنين المنتفظين، من الخدمة أج مموليها 

م ينابق على أعمال  المؤلسات جعلنمة الاهراءات جالغايات جالأهداف جهيا ينابق على أعمال  الحكومة كا

 الأخرى غير الحكوممة.

النزاهة: هي منيومة القمم المتظلقة بالصدق جالأماكة جالاخلاص جالمهنمة في الظمل جبالرغم من التقارب بين 

مفهومي الشفافمة جالنزاهة إلا أن الثاني يتصف بقمم أخلاقمة مظنوية لمما يتصف بنيم اهراءات 

 .1عملمة

 مشاركة المجتمع المدني: الفرع الرابع:

من كفس القاكون: يجب تشجمع المشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد جمكافحته  052تنص المادة 

 بتدابير مثال :

 اعتماد الشفافمة في كمفمة اتخاذ القرار جتظزيز مشتركة المواطنين في تسمير الشؤجن الظموممة. 

 ة بمخاطر الفساد على المجتمعإعداد برامج تظلمممة جتربوية جتحسيسم 

تمكن جلائل الإعلام جالجمهوريين الحصول  على المظلومات المتظلقة بالفساد مع مراعاة حرمة  

 الحماة الخاصة جشرف جكرامة الأشخاص جكيا مقتضمات الأمن الوطني جالنيام الظام جحماد القضاء.

للمبادئ الألالمة لقاكونها تتخي كل دجلة طرق تدابير منالبة ضمن حدجد إمكاكاتها ججفقا  

الداخلي لتشجمع أفراد جهماعات لا ينتمون إلى القااع الظام مثل المجتمع المحلي، جالمنيمات الغير 

حكوممة جمنيمات المجتمع المحلي على مشاركة الأنشاة في منع الفساد جألبابه جصحته جما يمثله من 

 حير جينبغي تدعمم هيه المشاركة بتدابير مثل:

 ز الشفافمة في عملمات اتخاذ القرار جتشجمع ألماء الناس فيها.تظزي  

 ضمان تسمير حصول  الناس فظلما على مظلومات. 

القمام بأنشاة إعلاممة تسهم في عدم التسامح امع الفساد جكيلك برامج التوعمة عامة تشمل  

 المناهج المدرلمة جالجامظمة.
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تظلقة بالفساد جتلقيها جنشرها جتظمممها جيجوز احترام جتظزيز جحماية حرية التماس المظلومات الم 

إخضاع تلك الحرية لقمود مظمنة شرياة أن تقتصر هيه القمود على ما ينص علمه القاكون جما هو 

 ضرجر .

 مراعاة حقوق الآخرين جلمظتهم. 

 لحماية الأمن الوطني اج النيام الظام أج لصون صحة الناس أج أخلاقهم. 

التدابير المنالبة لضمان تظريف الناس بهمئات مكافحة الفساد ذلك  على كل دجلة طرف أن يتخي 

الصلة المشار إلمه في هيه الاتفاقمة جأن توفر لهم حسب الاقتضاء لبال  الاتصال  بتلك الهمئات هي 

 يبلغوها جلما في ذلك بمان هويتهم، عن أ  حوادث قد يرى أكه تشكل فقد فظل مجرما جفق هيه الاتفاقمة.

لفساد، تتخي كل دجلة طرف ما قد يلزم منت تدابير جفقا لقواكمنها الداخلمة جلوائحها بغمة منع ا 

المتظلقة بمسلك الدفاتر جالسجلات جالكشف عن البماكات المالمة جمظايير المحابة، جمراهظة الحسابات 

 لمنع القمام بالأفظال  التالمة:

 .إنشاء حسابات خارج للدفاتر 

  في الدفاتر اج دجن تبنها بصورة جاعمةإهراء مظاملات بدجن تدجينها 

 .تسجمل كفقات جهممة 

 .قمد التزامات مالمة دجن تبين عرضها على الوهه الصحمح 

 .التخدام المستندات الزائفة 

  1اتلاف المتظمد لمستندات المحالبة مثلا الموعد الي  يفرضه القاكون. 

 الفرع الخامس: منع تدابير تبييض الأموال:

ى دعم لمكافحة الفساد بتظين على مصاريف المؤلسات المالمة غير مصرفمة، بما في عل 002تنص المادة 

ذلك الشخاص الابمظمين اج الاعتباريين اليين يقدمون خدمات كياممة أج غير كياممة في مجالب تحويل 

ل  الأموال  أج كل ماله قممة أن تخضع لنيام رقابة داخلي من شأنها منه جكشف هممع أشكال  تبيمض الأموا

 جفق التشريع جالتنيمم المظمول  بهما.

 كما تقوم تدابير تبيمض الأموال :
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أن تنش ئ كياما داخلما شاملا للرقابة جالاشراف على المصاريف جالمؤلسات المالمة غير المصرفمة،  

بما في ذلك الشخصمات الابمظمة اج الاعتبارية التي تقدم خدمات كياممة أج غير كياممة في مجال  إحالة 

ال  أج كل ماله قممة، جعند الاقتضاء على الهمئات الأخرى المظرضة بوهه خاص لغسمل الأموال  ضمن الأمو 

كااق اختصاصها، من أهل ردع جكشف هممع أشكال  غسل الأموال ، جيتظين أن يشرد ذلك النيام على 

بلاغ عن متالبات خاصة بتحديد هوية الزبائن، جالمالكين المنتفظين عند الاقتضاء جحفظ السجلات جالا 

 المظاملات المشبوهة.

تنير دجل  الأطراف في تنفمي تدابير قابلة للتابمق كشف جرصد حركة النقود جالصكوك القابلة  

للتداجل  ذات الصقلة عبر حدجدها جهنا بضماكات تكفل التخدام المظلومات التخداما للمما دجن إعاقة 

 حركة رأس المال  المسرع با  صورة من الصور.

هل تلك التدابير اشتراط قمام الأفراد جالمؤلسات التجارية بإبلاغ عن حالة أ  جيجوز أن تس 

 مقادير ضخمة من النقود جالصكوك من النقود جالصكوك القابلة للتداجل  ذات صلة عبر الحدجد.

تنير دجل  الاطراف في تنفمي تدابير منالبة جقابلة للتابمق لإلتزام المؤلسات المالمة جمنها الجهات  

 ة تحويل الأموال .المهنم

لدى إنشاء كيام رقابي جإشرافي داخلي بمقتض ى أحكام هيه المادة دجن المساس بأيس مادة اخرى  

يجدر بالدجل  الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات البصلة التي اتخيتها المؤلسات الاقلمممة جالمتظددة 

 الاطراف ضد غسل الأموال .

تظاجن الظالمي جالاقلممي جدجن أهل مكافحة غسل تسعى دجل  الأطراف إلى تنممة جتظزيز ال 

 .1الأموال 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: آليات قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد:

تظتر ظاهرة الفساد جما خلفته من آثار للبمة على الدجلة في هممع الممادين جمن أهم الألباب التي دفظت 

ياهرة، جلظل الخاوة الأهم التي أقدمت عليها هي إلى التفكير في ايجاد لبل لمحاجلة الحد من هيه ال
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الاكضمام للظديد من الاتفاقمات الدجلمة لإقرار مجموعة من القواكين في مجال  مكافحة الفساد جالتي 

 شأنها الحد من هيه الياهرة.

 ليلك لنحاجل  في هيا المبحث التارق لأهم الآلمات القاكوكمة جالمؤلساتمة لمكافحة الفساد.

 لأول: الآليات القانونية لمكافحة الفساد:المطلب ا

بيلت الجزائر ههودا مظتبرة في لبملا مكافحة الفساد شتى أكواعه جصوره بحمث عدلت الكثير من 

قواكمنها جكيمها فسنظرض في هيا المالب الآلمات القاكوكمة الدجلمة التي اكضمت إليها الجزائر جصادقت 

 كافحة الفساد) الفرع الثاني(.عليها) الفرع الأجل ( جآلمات جطنمة الم

 الفرع الأول: آليات القانونية دولية لمكافحة الفساد:

ليلك فمهما كاكت الجهود التي قد تبيلها دجلة من الدجل  بصورة منفردة جمنظزلة، فكان مآلها الفشل لا 

 ي.محالة، ما لم يظاضدها تظاجن دجلي تجسده اهراءات تدابير متفق علمه على المستوى الظالم

 أولا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

ذا إلقد عملت همئة الأمم المتحدة جالهمئات التابظة لها على جضع ألس ي متينة لمكافحة جعلاج الياهرة. 

 مات تفظملها جاقظما.

جقد تم التفاجض على اتفاقمة مكافحة الفساد من قبل ممثلين ذعن أكثر من مائة دجلة جقد قام مكتب 

م المتحدة المظني بالمخدرات جالجريمة** بدجر الأماكة الظامة للمفاجضات جعقب اختتما المفاجضات في الأم

جعند إقراره تم فتح للتوقمع علمه في مؤتمر خصص لهيا الغرض 1668اكتوبر 
1. 

دجلة  86، جذلك بظد المصادقة عليها من قبل 1665ديسمبر  06دخلت هيه الاتفاقمة حيز التنفمي بتاريخ 

جكاكت الجزائر من أجل  الدجل  التي ضمنت ههودها إلى المجتمع الدجلي جكاكتا مساعيها لأهل جضع هيه الأداة 

الدجلمة الفظالة التي تسمح بمواههة الفساد جذلك بمصادقتها على هيه الاتفاقمة بموهب المرلوم 

 .16622أفريل  06الموافق لـ 0215صفر  16المؤرخ في  018*62الرئاس ي رقم 

 اتفاقمة جفقا لما جرد في ديباهتها جكص المادة الأجلى منها تحقمق الأغراض التالمة: هدف

 ترجيج جتدعمم التدابير الراممة إلى منع جمكافحة الفساد بصورة أكفأ جأكجع  

 ترجيج جتسمير جدعم التظاجن الدجلي جالمساعدة في مجال  الترداد الموهودات 
                                                           

 .000كجار لويزة، المرهع السابق، ص -1
اتفاقمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجريدة  ، المتضمن المصادقة على1662أفريل  06المؤرخ في  018-62المرلوم الرئاس ي رقم  -2

  -1668أفريل  15الصادرة في  -10الرلممة، الظدد 
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 لممة للشؤجن الظموممة جالممتلكات الظموممة.تظزيز المسائلة جالنزاهة جالإدارة الس 

جهاء كااق تابمق الاتفاقمة شاملا لمكافحة هرائم الفساد بتبني لمالة جاقظمة لمنع جمكافحة هيا النوع 

من الجرائم قبال  جقوعها أج بظد جقظها من خلال  آلمات التحر  عن الجريمة جتتبع بملاحقة مرتكبها 

 .1الأموال  المتحصل عليها، جهو ما أفصحت عنه المادة الثالثة من الاتفاقمةجالمساهمة فيها، جكيا التظادة 

 ثانيا: اتفاقية الاتحاد الافريقي:

عرفت الاتفاقمة الفساد باكه:" الأعمال  جالممارلات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تجرمها هيه 

من المادة  0الأفظال  الواردة في الفقرة الاتفاقمة، جيسجل هيه الاتفاقمة إلزامها الدجل  الأخرى على تجريم 

، جبيلك تميزت هيه الاتفاقمة على غيرها بأنها لم تكتفي بالدعوى إلى اتخاذ التدابير التشريظمة 2الرابظة منها

لتجريم أفظال  الفساد، كما فظلت مثلا الاتفاقمة الظربمة لمكافحة الفساد، فقد التخدمت عبارة تلتزم 

لتزام كجده جاضحا جهلما في الظديد من بنود الاتفاقمة، بما يظاي دلالة مؤكدة على الدجل  الأطراف جهيا الا

 .3قوتها جإلزامها"

 تهدف الاتفاقمة إلى:

تشجمع جتظزيز التنممة في افريقما من قبل كل دجلة، جالتخدام الآلمات اللازمة لمنع الفساد  

 لخاص.جكشفه جالمظاقبة علمه جالتئصاله لواء في القااع الظام أج ا

تظزيز جتسمير جتنيمم التظاجن فمما بني الدجل  من اهل فظالمة التدابير جالاهراءات المتخية لمنع  

 الفساد جكشفه.

تنسمق السمالات جالتشريظات بين الدجل  الأطراف لغرض الوقاية، جالكشف جالقضاء عبلى  

 الفساد في القارة.

الظقبات التي تحول  دجن التمتع بالحقوق  تظزيز التنممة الاهتماعمة جالاقتصادية عن طريق إزالة 

 الاقتصادية جالاهتماعمة جالثقافمة جكيلك الحقوق المدكمة جالسمالمة.

 4توفير الفرجق المنالبة لتظزيز الشفافمة جالمساءلة في إدارة الشؤجن البظامة 

                                                           
 .006أحمد محمود نهار أبو لويلم، المرهع السابق، ص-1
الافريقي لمنع  المتضمن التصديق على اتفاقمة الاتحاد -1660أبريل  06الموافق لـ  0211ربمع الأجل   00مؤرخ في  081-60مرلوم رئاس ي رقم -2

 منه. 68الفساد جمكافحته، المادة 
يع، إياد هارجن محمد الدجر ، الآلمات الجنائمة المستحدثة لمكافحة هرائم الفساد، درالة مقاركة، الابظة الأجلى، دار الأيام للنشر جالتوز -3

 .000 – 006ص -1600عمان، 
 .من الاتفاقمة الافريقمة لمنع الفساد جمحاربته 1المادة -4
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 جتتظهد الدجل  الأطراف في هيه الاتفاقمة بالتزام بالمبادئ التالمة:

  المؤلسات الديمقراطمة جالمشاركة الشظبمة جلمادة القاكون جالحكم الرشمد.احترام المبادئ ج 

  احترام حقوق الانسان جالشظوب طبقا للممثاق الافريقي لحقوق الانسان جالشظوب جالوثائق

 الأخرى ذات الصلة بشان حقوق الانسان.

 .الشفافمة جالمساءلة في إدارة الشؤجن الظامة 

 أهل كفالة تنممة اهتماعمة جاقتصادية متوازكة  تظزيز الظدالة الاهتماعمة من 

 .إداكة جرفض أعمال  الفساد جالجرائم ذات الصلة جالافلات من الظقاب 

  تقدير الحق في محاكمة عادلة لأ  شخص يدعي ارتكابه عملا من أعمال  الفساد جالجرائم المتصلة

 .1ي عن حقوق الانسان جالشظوببه مع توفير الحد الأدنى من الضماكات الواردة في الممثاق الافريق

مادة حدد كااق التابمق، الاهراءات  18تضمنت اتفاقمة الاتحاد الافريقي لمنع الفساد جمكافحته 

التشريظمة الواهبة على الدجل  الأطراف اتباعها ثم تناجلت مسائل الاختصاص جالمحاكمة المصادرة 

الاتفاقمة على اعمال  الفساد جالجرائم ذات الصلة  . جتنابق هيه2جالتسلمم، التظاجن الدجلي، آلمة المتابظة

جالتي تتمثل في رشوة الموظفين الظموممين الايجابمة جالسلبمة الحصول  على فائد غير مشرجعة من قبل 

الموظف لصالحه أج لصالح شخص آخر أثناء تأدية مهامه تحويل كممتلكات الدجلة من قبل الموظف 

ج طرف آخر، الرشوة في القااع الخاص، التغلال  النفوذ، الكسب الظمومي لصالحها جلصالح المؤلسة أ

 الغير المشرجع إخفاء الظائدات الجرممة، المشاركة أج التحريض على أعمال  الفساد.

ثم فتحت الاتفاقمة مجال  التابمق على أ  عمل اتو ممارلة للفساد جالجرائم التي لم يتمك جصفها جذلك 

 .3ج أكثر من الدجل  الأطرافبالاتفاق المتبادل  بين دجلتين أ

 : الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد:اثالث

اقتناعا منها بان الفساد ظاهرة إهراممة متظددة الأشكال  ذات آثار للبمة على القمم الاخلاقمة جالحماة 

ه السمالمة جالنواحي الاقتصادية جالاهتماعمة، جإذ تضع في اعتبارها ان التصدير للفساد لا يقتصر دجر 

على السلاات الرلممة للدجلة جإكما يشمل الأهزاء جمؤلسات المجتمع المدني الي  ينبغي أن تؤد  دجرا 

                                                           
، كلمة الحقوق الدكتوراه شهادة لمة جالقاكون الجزائر  ميكرة لنمبن عودة حورية، الفساد جآلمات مكافحته في إطار الاتفاقمات الدجل-1

 .088 -081ص -1600س، م السمالمة، هامظة الجملالي الماجالظلو 
 . 088بن عودة حورية، المرهع السابق، ص -2
 ريقمة لمنع الفساد جمحاربته.من الاتفاقمة الاف 2اكير المادة -3
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فظالا في هيا المجال ، جراغبة منها في تفظمل الجهود الظربمة جالدجلمة الراممة إلى مكافحة الفساد جالتصد  

 .1له

ة لمكافحة الفساد جالتي تم التوقمع عليها من ما تقدم كان هزءا من الديباهة التي تصدرت الاتفاقمة الظربم

بظد  1608-00-16قبل المجلس الداخلمة جالظدل  في مقر هامظة الدجل  الظربمة جدخلت حيز النفاذ بتاريخ 

 حصولها على النصاب اللازم من تصديقات الاعضاء.

 فساد إلى:من اتفاقمة الظربمة لمكافحة ال 1تهدف الاتفاقمة جفقا لما هاء في مضمون المادة 

تظزيز التدابير الراممة إلى الوقاية من الفساد جمكافحته جكشفه مثل أشكاله، جلائر الجرائم،  

 المتصلة به جملاحية مرتكبيها.

 تظزيز التظاجن الظربي على الوقاية من الفساد جمكافحته جكشفه جالترداد الموهودات. 

 تظزيز النزاهة جالشفاهمة جالمساءلة جلمادة القاكون. 

 .2جمع الافراد جمؤلسات المجتمع المدني على المشاركة الفظالة في منع جمكافحة الفسادتش 

 الفرع الثاني: آليات الوطنية لمكافحة الفساد:

إن الالمات الوطنمة المشكلة للنيام القاكوني لمكافحة الفساد في الجزائر كثيرة جمتنوعة على درهة يمكن 

لنصوص الدلتورية جالنصوص التشريظمة جالقواكين جالأجامر جضظها بالترلاكة القائمة بياتها من ا

 جالنصوص التنيمممة.

 اولا: النصوص الدستورية:

إن المبادئ جالألس الدلتورية المقصودة في لماق موضوعنا على جهه التحديد ليست كل الاحكامالتي 

فة عامة جمجال  الجزاءات . بل الأحكام التي تؤطر ممادين الواهبات جالالتزامات بص0660تضمنتها دلتور 

 الدلتورية المترتبة علة مخالفةهيه الواهبات جالالتزامات بصفة خاصة فقط.

على أن هيه الجزاءات الدلتورية جإن كاكت تبدج غير صريحة من حمث شكلها جميهرها إلا أنها تحمل في 

ة أصلا على دجلة الحق طماتها جثنماها مقاصد بنمة جأبظاد جاضحة بالنسبة للتوههات الظامة، جالمؤلسم

 جالقاكون. دجلة الحريات جالحقوق الفردية جالجماعمة، دجلة الواهبات جالالتزامات كحو اليات...الخ.

جعلى هيا الألاس لنتظرض للمواد الدلتورية المتظلقة بهيه الممادين الواردة تحت الفصل الخامس من 

 .1هيا الدلتور بظنوان الواهبات
                                                           

 .068إياد هارجن محمد الدجر ، المرهع السابق، ص -1
 من اتفاقمة الظربمة لمكافحة الفساد.  1المادة  -2
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أن لا يظير أحد بجهل القاكون يجب على كل شخص أن يحترم الدلتور جقواكين  على 06حمث تنص المادة 

أكه يجب على كل مواطن أن يحمي جيصون التقلال  البلاد جلماداتها  00الجمهورية، جتقض ي المادة 

ة بأكه التزام المواطن إزاء الوطن جإهباري 01جللامة ترابها الوطني جهممع رموز الدجلة، في حين تقض ي المادة 

تنص على أكه يمارس كل جاحد هممع حرياته  08المشاركة في الدفاع عنه، جاهبان مقدلان دائم، أما المادة 

في إطار احترامه الحقوق المظترف بها للغير في الدلتور، بينما أن يشارك في تمويل التكالمف الظموممة 

 حسب قدرته الضريبمة.

 05ة أج رلم أج أ  حق كمفما كان كوعه، جتنص المادة لا يجوز أن تحدث بأثر رهعي أية ضريبة أج هباي

على أن يجاز  القاكون الآباء على القمام بواهبات تربمة أبناءهم جرعايتهم، كما يجاز  الأبناء على القمام 

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكمة الظامة  00بواهب الاحسان، إلى آبائهم جمساعدتهم، جتنص المادة 

فتنص على ان يتمتع كل أهنبي  01الوطنمة جيحترم ملكمة الغير اما فمما يخص المادة  جمصانع المجموعة

 .2يكون جهوده فوق التراب الوطني قاكوكما بحماية شخصمةجأملاكه طبقا للقاكون 

 ثانيا: النصوص التشريعية:

اد جمكافحته يمكن القول  بأن مكوكات التشريظمة القواكين جالأجامر الوطنمة الخاصة بالوقاية من الفس

 كثيرة هدا، جكيرا لكثرتها لتقتصر على التظراض النصوص الألالمة منها فقط جذلك على النحو التالي:

 :فيما يخص القوانين

-60يأتي القاكون الوقاية من الفساد جمكافحته على رأس القواكين المتظلقة بمكافحة الفساد القاكوني رقم 

. القاكون 1660فبراير  16الموافق لـ 0211محرم عام  81بتاريخ  02الصادر في الجريدة الرلممة رقم  60

الخاص بالوقاية من تبيمض  16652فبراير  6بتاريخ  00الصادر في الجريدة الرلممة رقم  60-65رقم 

الأموال  جتمويل الإرهاب جمكافحته، القاكون المتظلق بالوقاية من المخدرات جالمؤثرات الظقلمة جقمع 

الموافق  0215ذ  القظدة عام  08المؤرخ في  08-62ار الغير المشرجعين بها القاكون رقم الالتظمال  جالاتج

 1668المتضمن قاكون المالمة لسنة  12/01/1661المؤرخ في  00-61. القاكون رقم 1662ديسمبر لنة  15لـ

المؤرخ في  61/00لمكافحة تبيمض الأموال  القاكون الألاس ي للقضاء رقم  062/006الي  كرس المواد من 

جالمادة  15إلى  18جالمواد من  08-00-06-6-8-1لالمما المواد  1662لبتمبر  0الموافق لـ 0215رهب عام  10

 منه. 81

                                                                                                                                                                                     
 .020موس ى بودهان، النيام القاكوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المرهع السابق، ص-1
 .021ائر، المرهع كفسه، صموس ى بودهان، النيام القاكوني لمكافحة الفساد في الجز -2
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 .1القاكون الظضو  المنتيم لغرفتي البرلمان جالمحدد للظلاقات الوظمفمة بمنهما جبمنها الحكومة

 فمما يتظلق بالأجامر:

فساد أج ذات الصلة به كثيرة هدا، حمث يمكن أن كيكر منها في هيا الإطار إن الأجامر المتظلقة بمكافحة ال

 ذكرا لا حصر للأجامر التالمة:

المظدل  جالمتم لالمما  0600يوكمو  8الصادر في  050-00الأمر المتضمن القاكون الظقوبات رقم  

ر في هريدة رلممة رقم الصاد 18-60، ثم بالقاكون رقم 1662كوفمبر  06الصادر في:  25-62بالقاكون رقم 

مكرر إلى  886جالي  كص في مواده من  1660ديسمبر  106الموافق لـ 0211ذ  القظدة عام  16بتاريخ  82

 على عدة أحكام عقابمة تخص عملمات تبيمض الأموال  جتمويل الارهاب. 11مكرر  886

جالتنيمم الخاصين  المتظلق بقمع مخالفات التشريع 0660هويلمة  6الصادر بتاريخ  11- 60الأمر  

الصادر في هريدة رلممة  62-68بحركة رؤجس الأموال  من جإلى الخارج المظدل  جالمتمم لالمما بالأمر رقم 

 بالإضافة إلى كصوصه التابمقمة. 1668-1-18بتاريخ  01رقم 

المظدل  جالمتم  0600يوكمو  8الصادر في  055-00الأمر المتضمن قاكون الاهراءات الجزائمة رقم  

الصادر في هريدة رلممة رقم  60-11ثم بالقاكون  1662كوفمبر  06المؤرخ في  02-62لمما القاكون رقم لا 

 .1660ديسمبر  16الموافق لـ 0211ذ  القظدة عام  16بتاريخ  82

المتضمن الفاكون الألاس ي للوظمفة الظموممة هريدة  1660يوكمو  05المؤرخ في  68-60الأمر رقم  

 .1660-61-00 بتاريخ 20رلممة رقم 

الصادر في هريدة  61-60الأمر المتضمن القاكون الألاس ي الظام للمستخدمين الظسكريين رقم  

 .28-21-20-82-12لالمما في مواده  1660-1-18الموافق لـ 0211محرم  16بتاريخ  01رلممة رقم 

بالتصريح المتظلق  0661يناير  0الموافق لـ 0201رمضان  61الصادر بتاريخ  62-61الأمر رقم  

 62من القاكون المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته جالمستبدل ، بالمواد من  10بالممتلكات الملغى بالمادة 

 .2من هيا الأخير مع كصوصه التابمقمة 60إلى 

 ثالثا: النصوص التنظيمية:

 بالنسبة للمرالمم الرئالمة: كبرز أهكمها فمما يلي:

                                                           
 .26بكوش ملمكة، المرهع السابق، ص-1
 .20يكوش ملمكة، المرهع السابق، ص-2
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كوفمبر  6الصادر في  282-60الصفقات الظموممة: المرلوم الرئاس ي برقم  المرلوم الرئاس ي المتظلق بتنيمم

الصادر في الجريدة الرلممة رقم  156-61المظدل  جالمتمم ثم الملغى جالمظوض بالمرلوم الرئاس ي رقم  0660

في  الصادر 888-68. هيا الأخير المظدل  جالمتمم هو الآخر بالمرلوم الرئاس ي رقم 1661يولمو  18بتاريخ  51

 .1668يوكمو لنة  6الموافق لـ 0216ذج القظدة عام  00بتاريخ  01الجريدة الرلممة رقم 

 المحدد تشكملة الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد. 60-208المرلوم الرئاس ي رقم 

 المحدد كموذج التصريح بالممتلكات  60-202المرلوم الرئاس ي رقم 

مات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين الظموممين غير المحدد كمف 60-205المرلوم الرئاس ي رقم 

 من القاكون المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته. 0المنصوص عليهم في المادة 

المظدل   1661يوكمو  12الموافق لـ 0218همادى الأجلى عام  08المؤرخ من  156-61المرلوم الرئاس ي رقم 

 0216ذج القظدة  800بتاريخ  01الصادر في الجريدة الرلممة رقم  888-68جالمتمم بالمرلوم الرئاس ي رقم 

 المتظلق بخلمة مظالجة بالالتظلام المالي. 1668كوفمبر  86الموافق لـ

 .1المتضمن مهام الدرك الوطني جتنيممه 028-66المرلوم الرئاس ي رقم 

 :بالنسبة للمراسيم التنفيذية

 وطنمة لتنسمق أعمال  مكافحة الجريمة.المرلوم التنفمي  المتضمن إنشاء اللجنة ال

 المرلوم التنفمي  المتضمن القاكون الألاس ي الخاص بموظفي الجمارك.

 المتظلق بتحديد صلاحمات جزير الظدل  حافظ الأختام 881-62المرلوم التنفمي  رقم 

 المتظلق بتنيمم الإدارة المركزية في جزارة الظدل . 888-62المرلوم التنفمي  رقم

 المتظلق بصلاحمات المفتشمة الظامة للمالمة 111-68التنفمي  رقمالمرلوم 

 المتضمن شكل الأخاار بالشبهة جكموذهه جمحتواه ججصل التلامه. 65-60المرلوم التنفمي  رقم 

المتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبظض المحاكم ججكلاء الجمهورية  828-60المرلوم التنفمي  رقم 

 جقضاة التحقمق.

 للقرارات الوزارية:بالنسبة 

يصظب الإلمام بجممع القرارات الوزارية المتظلقة بقاكون الوقاية من الفساد جمكافحته ليا لنيكر البظض 

 منها على لبمل المثال  لا الحصر:

 القرار المحدد قائمة الأعوان الظموممين الواهب عليهم التصريح بممتلكاتهم 

                                                           
 . 086موس ى بودهان، النيام القاكوني لمكافحة الفساد، المرهع السابق، ص -1
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من القاكون الخاص بالوقاية من تبيمض الأموال  جتمويل  10القرار المتضمن تحديد شرجط تابمق المادة 

 الإرهاب جمكافحته جهو قرار صادر المالمة.

القرار المتضمن تظمين أعوان البنك المركز  المؤهلين لمظاينة مخالفة التشريع جالتنيمم الخاصين بالصرف 

 جحركة رؤجس الأموال  من جإلى الجزائر.

الصادر في  86التقنمة لخلمة الالتظلام المالي القرار الوزار  المشترك رقم القرار المتظلق بتنيمم المصالح 

1661. 

 :نصوص أخرى مدونات السلوك وأخلاقيات المهن

 إن مدجكات السلوك جأخلاقمات المهن كثيرة جمختلفة يتظلق جترتبط مثل مهنة على حدى جمنها:

 .01/01/0616قواكين الموقظة بتاريخ المدجكة الظامة لقواعد للوك الموظفين المكلفين بإكقاذ ال

مدجكة أخلاقمات الوظمفة الظموممة، مدجكة اخلاقمات مهنة القضاة، مدجكة أخلاقمات مهنة الشرطة، 

 .1مدجكة أخلاقمات المهنة الجمركمة، مدجكة أخلاق ثبوت مهنة الضرائب

 المطلب الثاني: آليات مؤسساتية لمكافحة الفساد:

، جالي  فرضته اتفاقمة الأمم المتحدة 1660من الفساد جمكافحته لنة  مني إصدار قاكون الوقاية

لمكافحة الفساد على إنشاء آلمات لمكافحة الفساد جقد لظت الجزائر إلى التحداث أههزة رقابمة هديدة 

متخصصة تسعى لمكافحة الفساد جقمظه، من خلال  هيا خصصنا المالب الثاني جالمقسم بدجره إلى 

 جل ( الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد )الفرع الثاني( الديوان المركز  لقمع الفساد.فرعين )الفرع الأ 

  

                                                           
 . 28 -21بكوش ملمكة، المرهع السابق، ث -1
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 الفرع الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد:

 اولا: التعريف بالهيئة:

قصد تنفمي  1600هي همئة جطنمة مكلفة بالوقاية من الفساد جمكافحتها تم تنصمبها في هاكفي 

. من قاكون مكافحة الفساد، 011مة في مجال  مكافحة الفساد تم إنشاؤها طبقا للمادة الالتراتمجمة الوطن

 .60-60جهي للاة مستقلة تتمتع بالشخصمة المظنوية جالالتقلال  المالي تمارس مهامها جفقا لقاكون 

لتي جتظد هيه الهمئة بمثابة مرصد جههاز مركز  لمحاصرة بؤر الفساد جتجفمف منابظها لالمما الرشوة ا

اكتشرت بشكل خاير في المجتمع الجزائر  حمث تتكفل بإعداد التراتمجمة الوطنمة للوقاية من الفساد 

جإهراء تقممم دجر  للنصوص التشريظمة جالتنيمممة، بغرض الكشف عن الثغرات التي يمكن أن تستغل 

 في ممارلة الفساد.

 ثانيا: مهامها:

 جمكافحته المهام التالمة:جتتولى الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد 

  اقتراح لمالة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دجلة القاكون جالحق جتظكس النزاهة

 جالشفافمة جالمسؤجلمة في تسمير الشؤجن جالأموال  الظموممة.

  تقديم توهيها تخص الرقابة من الفساد لكل شخص أج همئة عموممة أج خاصة بالإضافة إلى

 ع القااعات الظموممة جالخاصة المظنمة بإعداد قواعد أخلاقمات المهنة.تظزيز التظاجن م

 .إعداد برامج تسمح بتوعمة جتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناهمة عن الفساد 

  التقممم الدجر  للأدجات القاكوكمة جالاهراءات الإدارية الراممة إلى الوقاية من الفساد جمكافحته

 جالنير في مدى فظالمتها.

 تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين الظموممين بصفة دجرية 

 .الالتظاكة بالنمابة الظامة لجمع الأدلة جالتحر  في جقائع ذات الظلاقة بالفساد 

  السهر على تظزيز التنسمق ما بين القااعات، جعلى التظاجن مع همئات مكافحة الفساد على

 الصظمد الوطني جالدجلي.

                                                           
لفساد جمكافحته، تنشأ همئة جطنمة مكلفة بالوقاية من الفساد جمكافحته قصد المتظلق بالوقاية من ا 60-60من القاكون  01تنص المادة -1

 تنفمي الالتراتمجمة الوطنمة في مجال  مكافحة الفساد.
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ل الهمئة للوقائع ذات جصف هزائي تحول  الملف إلى جزير الظدل  الي  يخار النائب الظام جعندما تتوص

المختص لتحريك الدعاجى الظموممة عند الاقتضاء كما ترفع الهمئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا لنويا 

لتوصمات يتضمن تقممما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد جمكافحته جكيا النقائص المظاينة جا

 1المقترحة عند الاقتضاء

 مجلس اليقظة والتقييم:

 على صلاحمات هيا المجلس على لبملا الحصر جالتي تمثل في: 208-60من المرلوم  00لقد كصت المادة 

 بركامج عمل الهمئة جشرجط جكمفمات تابمقه. 

 تقارير جآراء جتوصمات الهمئة. 

 المسائل التي يظرضها عليها رئيس الهمئة. 

 مة الهمئة.ميزاك 

 التقرير السنو  الموهه إلى رئيس الجمهورية الي  يظده رئيس الهمئة. 

 تحويل الملفات الاتي تتضمن جقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة هزائمة إلى جزير الظدل . 

 2الحصملة السنو  للهمئة 

 :مديرية الوقاية والتحسيس

وقاية جالتحسيس على مستوى الهمئة تتمتع أن مديرية ال 208-60من المرلوم  01حسب ما جرد في المادة 

 بالصلاحمات التالمة:

 اقتراح بركامج عمل للوقاية من الفساد. 

 تقديم توهيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أج همئة عموممة أج خاصة. 

 اقتراح تدابير لالمما ذات الاابع التشريعي جالتنيممي للوقاية من الفساد. 

 نمة الظموممة جالخاصة في إعداد قواعد أخلاقمات المهنة.مساعدة القااعات المظ 

 إعداد بركامج يسمح بتوعمة جتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناهمة عن الفساد. 

 .3همع جمركزة جالتغلال  كل المظلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الفساد 

                                                           
لارة بولظمود، جاقع الفساد في الجزائر جآلمات مكافحته، المجلد الخامس، الظدد الأجل ، مجلة البحوث الاقتصادية جالمالمة، هامظة أم -1

 .810ص -1608جزائر:، البواقي، ال
 المظدل  جالمتمم. 208-60من المرلوم  00المادة -2
 المظدل  جالمتمم. 208-60من المرلوم  01المادة -3
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وامل التي تشجع على ممارلات البحث في التشريع جالتنيممات جالممارلات الإدارية عن الظ 

 الفساد قصد إزالتها.

 التقممم الدجر  للأدجات القاكوكمة جالتدابير الإدارية في مجال  الوقاية من الفساد. 

 مديرية التحالمل جالتحقمقات:

 تختص مديرية التحالمل جالتحقمقات بما يلي: 208-60من المرلوم 08حسب ما هاء في كص المادة 

 لممتلكات الخاصة بأعوان الدجلة بصفة دجريةتلقي التصريحات با 

 درالة جالتغلال  المظلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات جالسهر على حفيها. 

 همع الأدلة جالتحر  في الوقائع الخاصة بالفساد بالالتظاكة بالهمئات المختصة. 

ارير الدجرية ضمان تنسمق جمتابظة النشاطات جالأعمال  الماشرة ممداكما على ألاس التق 

جالمنتيمة جالمدعمة بإحصائمات جتحالمل تتظلق بمجال  الوقاية من الفساد التي ترد إليها من القااعات 

 .1المختلفة

 ثالثا: طبيعتها القانونية:

منه  08في المادة  60-60جبالإضافة إلى القاكون رقم  2المظدل  جالمتمم 208-60بموهب المرلوم الرئاس ي رقم 

للاة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصمة المظنوية جالالتقلال  المالي، توضع لدى رئيس  تنص على الهمئة

 الجمهورية".

يتضح من كص المادة أن الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته تتميز بمجموعة من الخصائص 

 لنيكرها على النحو التالي:

 الهيئة الوطنية سلطة مستقلة:

نها للاة إدارية مستقلة يظني أنها تتميز بالاابع الإدار  جالسلاو  جهي تنيمم أن تكممف المشرع للهمئة بأ

هديد جغير مصنف ضمن الهرم الإدار  التقلمد  جالي  يقوم على تقسمم الإدارة الظامة إلى إدارة مركزية 

ة عن جأخرى لا مركزية. كما أنها ليست بمؤلسة عموممة أج همئة قضائمة، فهي همئة إدارية خاصة مستقل

الحكومة جلا تخضع لرقابتها كما انها تتمتع بسلاة تمكنها من ممارلة امتمازات السلاة الظامة هيا من 

كاحمة، جمن كاحمة أخرى فإنها همئة مستقلة جهي بالتالي لا تخضع لأ  رقابة رئالمة أج جصائمة من طرق 
                                                           

 المظدل  جالمتمم. 208-60من المرلوم  08المادة -1
جمكافحتها جتنيممها جكمفمات  يحدد تشكملة الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد 1660كوفمبر  11المؤرخ في  208-0المرلوم الرئاس ي رقم  -2

. 8. هريدة رلممة عدد 1601فمفر   1المؤرخ في  02-01. المظدل  جتلاءم بالمرلوم الرئاس ي رقم 1660لنة  12ليرها، الجريدة الرلممة عدد 

 .1601لسنة 
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هيه الأخيرة على عمل جمهام الهمئة السلاة التنفميية جلكن لا يظني هيا عدم جهود أية علاقة أج تأثير ل

 .1جخاصة الرقابمة منها

 تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:

من قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته الشخصمة  08منح المشرع الجزائر  للهمئة بموهب المادة 

غم من أن الالتقلال  المالي هو احد المظنوية جهيا القمام بمهامها على أكفل جهه جالش يء الملاحظ أكه بالر 

الآثار المترتبة على الشخصمة المظنوية بالإضافة إلى أهلمة التقاض ي جباقي الأثار الأخرى إلا أكه كص على 

الالتقلال  المالي إلى هاكب الشخصمة المظنوية جبهيا يظتبر إضفاء الشخصمة المظنوية على الهمئة عاملا 

سلاة التنفميية جإن كان عاملا غير حالم لإثبات التقلالمة الهمئة لتأكمد التقلالمة الهمئة من ال

 .2بصورة مالقة جنهائمة

 :تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية

فقد جضظت الهمئة  60-60من القاكون رقم  08/60جهي الخاصمة الثالثة للهمئة جالتنادا لما هاء في المادة 

إدارية تتمتع بالشخصمة المظنوية، فتبظمه الهمئة لرئيس  لدى رئيس الجمهورية جهو ما يتنافى مع أنها للاة

الجمهورية يظني بأنها ليست مستقلة بل خاضظة للسلاة التنفميية، الأمر الي  يدل  على أن المشرع 

الجزائر  قد جقع في تناقض عندما أضفى الالتقلالمة على الهمئة من ههة جهظلها تابظة لرئيس الجمهورية 

 .3من ههة اخرى 

 : تنظيم وسير الهيئة الوطنية:رابعا

لمحدد تشكملة الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد  1660كوفمبر  11المؤرخ في  208-60هاء المرلوم رقم 

 جمكافحته جتنيممات جكمفمات ليرها.

 تنظيم الهيئة:

حدة لنوات قابلة للتجديد مرة جا 5أعضاء يظمنون بموهب المرلوم رئاس ي لمدة خمس 0يتكون من رئيس ج

جتشكل من مجلس المقية، جالتقممم جمديرية الوقاية جالتحسيس، جمديرية التحر  جالتحقمقات، أعضاء 

 .4هيه المديريات من ضباط الشرطة القضائمة جخبراء مختصين في التحقمق في القضايا الكبرى للفساد

                                                           
 .285حاهة عبد الظالي، المرهع السابق، ص-1
 .280حاهة عبد الظالي، المرهع كفسه، ص-2
، الهمئة الوطنمة لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني الأجل  حول  الجرائم المالمة، كلمة الحقوق، جالظلوم السمالمة، هامظة رشمد زجايممة -3

 . 20ص -1661قالمة، 
 .815لارة بولظمود، المرهع السابق، ص-4
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ار  تحت للاة رئيس الهمئة جتزجد الهمئة بأماكة عامة لمتولاها أمين عام يسهر على التسمير المالي جالإد

يظين بموهب المرلوم الرئاس ي جمن اهل التسمير الحسن للهمئة تزجد بالولائل البشرية جالمادية اللازمة 

لتأدية مهامها، فاللجنة حتى تكون فظالة تحتاج إلى تمويل منالب إلى هاكب الحرص على ضرجرة التكوين 

أن تتكون الهمئة من موظفين متخصصين مشهود لهم  المنالب، جالظالي المستوى لمستخدميها، إذ يجب

بالتكوين الظالي جالخبرة، جفوق ذلك يجب أن يكوكوا على درهة عالمة من النزاهة جالقوة جالحزم جالقدرة 

 .1على اختراق الجدار الصلب للفساد جكسره

 تسيير الهيئة:

من قاكون مكافحة الفساد  18ادة من أهل التسمير الحسن للهمئة في هو من النزاهة جالشفافمة كصت الم

بالجزائر على ما يلي:" يلتزم هممع أعضاء جموظفي الهمئة بحفظ السر المهني جيابق هيا الالتزام كيلك على 

 الشخاص الي  اكتهت علاقتهم المهنمة بالهمئة".

تزموا بحفظ إذ على هممع الأعضاء جموظفي الهمئة الوطنمة المكلفة بالوقاية من الفساد جمكافحتاه أن يل

السر المهني جمن قبملهيا الالتزام عدم نشر أج افشاء قرارات اليمة المالمة جالبماكات جالايضاحات جالوثائق 

من قاكون مكافحة الفساد في الجزائر على ضرجرة قمام أعضاء الهمئة  06المتظلقة به، بهيا الزمت المادة 

مات شخصمة جعموما على أية مظلومات ذات طابع لر . جالموظفين التابظة لها جالمؤهلين للاطلاع على مظلو 

من قاكون مكافحة الفساد على أن  18بتأدية الممين الخالصة لهم قبل التلام مهامهم، جقد اكدت المادة 

 .2كل خرق لهيا الالتزام يشكل هريمة يظاقب عليها قاكون الظقوبات

 الفرع الثاني: الديوان المركزي لقمع الفساد:

المتظلقة بتفظمل مكافحة الفساد المؤرخة في  68وان تنفمي التظلممة رئيس الجمهورية رقم التحدث الدي

. جالتي تحتمت جهوب تظزيز آلمات مكافحة الفساد جدعمها جهيا على الصظمدين 16663ديسمبر  08

ث المؤلساتي جالظملماتي جأهم ما كص علمه في المجال  المؤلساتي هو ضرجرة تظزيز  لعي الدجلة بأحدا

ديوان مركز  لقمع الفساد بصفته ادارةعملماتمة تتيافر في إطارها الجهود للتصد  قاكوكما لأعمال  

 .4الفساد الاهراممة جردعها

                                                           
 .821كجار لويزة، المرهع السابق، ص-1
 .828، صالمرهع كفسه-2
 .1666سنة ل 60تظلممة رئيس الجمهورية رقم -3
 .561صحاهة عبد الظالي المرهع السابق، -4
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. يتضمن 16001ديسمبر  8بتاريخ  210-00حمث قام رئيس الجمهورية بتوقمع مرلوما رئاس ي تحت رقم 

 .تشكمل جتنيمم كمفمات عمل الديوان المركز  لقمع الفساد

جللاطلاع أكثر على هيا الجهاز القمعي جمظرفة طبمظته القاكوكمة جمهامه من أهل مكافحة الفساد: 

 لندرلها في هيا الفرع على النحو التالي:

 أولا: الطبيعة القانونية للديوان المركزي:

فإكنا نستنج أن الديوان هو مصلحة  210-00من المرلوم الرئاس ي  2ج8ج 1بالرهوع إلى المواد 

ركزيةعملماتمة للشرطة القضائمة، يتم جضظه لدى الوزير المكلف بالمالمة، حمث يتمتع بالتقلال  أثناء م

مزاجلته لظمله، جالمتمثل في البحث من الجرائم جمظاينتها في إطار مكافحة الفساد، جعلى غرار همئات 

 .2مكافحة الفساد الأخرى تم تحديد مقره هو الآخر بالجزائر الظاصمة

لديوان المركز  لقمع الفساد بميزات نساهم في بلورة طبمظتها القاكوكمة جتحديد دجرها في مكافحة يتميز ا

 الفساد جتتمثل في:

من المرلوم الرئاس ي رقم  1الدجان مصلحة مركزية عملماتمة للشرطة القضائمة: جهو ما كصت علمه المادة 

البحث عن الجرائم جمظاينتها في إطار :" الديوان مصلحة عملماتمة للشرطة القضائمة تكلف ب00-210

 مكافحة الفساد".

فهو لا يختلف عن باقي اههزة الضبامة القضائمة الأخرى فهو ههاز غالبمة تشكملته ضباط جأعوان 

 الشرطة القضائمة اليين ينتمون إلى جزارتي الدفاع جالداخلمة.

قرارات إدارية في مجال  مكافحة الفساد  جبهيا فإن الديوان ليس بسلاة إدارية جبالتالي فلا يصدر آراء أج

كما هو الحال  بالنسبة للهمئة جإكما هو ههاز يمارس صلاحماته تحت إشراف جمراقبة القضاء مهمته 

 .3الألالمة البحث جالتحر  عن هرائم الفساد جإحالة مرتكبيها إلى الظدالة

  

                                                           
الي  يحدد تشكملة الديوان المركز  لقمع الفساد جتنيممه جكمفمات ليره،  1600ديسمبر  8المؤرخ في  00/210المرلوم الرئاس ي رقم -1

 .02/00/1600المؤرخة في  28الجريدة الرلممة رقم 
 . 210-00من المرلوم الرئاس ي  8ج 1ج 0المواد  -2
 .568حاهة عبد الظالي، المرهع السابق، ص-3
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 تبعية الديوان لوزير المالية:

فإن الديوان يوضع لدى جزير المالمة، جالملاحظ أن تبظمة الديوان  210-00من المرلوم رقم  8جفقا للمادة 

لوزير المالمة يفقد التقلالمته جيقلص دجره. في مكافحة الافساد، جيجظل منه ههازا تابظا للسلاة 

التنفميية ألوة بمجلس المحالبة جالمفتشمة الظامة للمالمة، لأن التقلالمة الديوان هي الضامن الوحمد 

 ق أهدافه في مواههة الفساد جذلك بظمد عن أ  تأثير.لتحقم

 :عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

لم يمنح المشرع الجزائر  الشخصمة المظنوية جالالتقلال  المالي للديوان، جهيا رغم المهام الخايرة جالموكلة 

ر الظام يظد ميزاكمة الديوان جبظرضها على موافقة له جالمتمثلة في البحث جالتحر  عن هرائم الفساد فالمدي

جزر المالمة هيا الأخير هو الي  يملك للاة الأمر بالصرف في هيا المجال  اما المدير الظام فهو أمر ثاكو  

جهيا يظني القضاء تماما على الالتقلالمة المالمة،  00/210من المرلوم  12بالصرف ميزاكمة الديوان) المادة 

الهمئة التي منحها المشرع الشخصمة المظنوية جالالتقلال  المالي جاليين يظتبران في حقمقة  جهيا بخلاف

 .1الأمر من أهم الضماكات المجسدة لالتقلالمة أ  همئة أج ههاز من الناحمة الوظمفمة(

 : تشكيل وتنظيم الديوان:ثانيا

ن جتنيممه جكمفمة لمبره جإكما ترك تشكملة الديوا 60-60المتمم للقاكون رقم  65-06لم يحدد الأمر رقم 

مكرر من الأمر الميكور أعلاه:" يحدد تشكملة  12الأمر للتنيمم حمث كص في الفقرة الثاكمة من المادة 

 الديوان جتنيممه جكمفمات ليره عن طريق التنيمم".

ان الي  يحدد تشكملة الديو  1600-01-68المؤرخ في  210-00هيا جقد صدر المرلوم الرئاس ي رقم 

 جتنيممه كما يلي:

جهيا في  210-00تشكملة الديوان: حدد المشرع تشكملة الديوان في الفصل الثاني من المرلوم الرئاس ي رقم 

 منه يتشكل الديوان من: 60جحسب المادة  66إلى  60المواد من 

 ضباط جأعوان الشرطة القضائمة التابظة لوزارة الدفاع الوطني 

 ة التابظة لوزارة الداخلمة جالجماعات المحلمة.ضباط جأعوان الشرطة القضائم 

 اعوان عموممين ذج  كفاءات أكمدة في مجال  مكافحة الفساد. 

 هنا بالإضافة إلى تدعمم الديوان بمستخدمين للدعم التقني جالإدار .

                                                           
 .562حاهة عبد الظالي، المرهع السابق، ص-1
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 من المرلوم الميكور أعلاه أكه يمكن للديون أن يستظين بكل خبير اج مكتب التشار   66هيا جكصت المادة

 اج مؤلسة ذات كفاءات أكمدة في مجال  مكافحة الفساد.

 من قاكون الإهراءات الجزائمة: 05جيقصد بضباط الشرطة القضائمة التابظين لوزارة الدفاع: جفقا للمادة 

 ضباط الدرك الوطني 

ذج الرتب في الدرك الوطني جرهال  الدرك اليين أمضوا في للك الدرك ثلاث لنوات على الأقل  

تظممنهم بموهب قرار مشترك صادر عن جزير الظدل  ججزير الدفاع الوطني بظد موافقة لجنة  جاليين تم

 خاصة.

 ضباط جضباط الصف التابظين للمصالح الظسكرية للأمن. 

 أما اعوان الشرطة القضائمة التابظة لوزارة الدفاع:

 مون أ هراءات هزائمة جهمن قاك 05أما ضباط الشرطة القضائمة التابظين لوزارة الداخلمة حددتهم امدة 

 محافيو الشرطة، ضباط الشرطة، مفتشو الأمن الوطني.

 أما أعوان الشرطة القضائمة التابظين لوزارة الداخلمة جالجماعات المحلمة:

من ق اهراءات فهو: موظفوا مصالح الشرطة اليين ليس لهم صفة ضابط الشرطة  06فحسب المادة 

 البلد . القضائمة جهناك من يضمف للك الحرص

 الأعوان العموميين:

دعم المشرع تشكملة الديوان بأعوان عموممين ذج  كفاءات أكمدة في مجال  مكافحة الفساد جهم يختارجن 

من ذج  الخبرات جالكفاءات جالمتخصصين في مجال  مكافحة الفساد جاليين ينتمون إلى مختلف 

 المؤلسات جالإدارات الظموممة المركزية جالمحلمة.

 لديوان:تنظيم ا

كمفمة تنيمم الديوان جهو عموما  08إلى  06في المواد من  210-00يبن الفصل الثالث من المرلوم رقم 

 يتشكل من مدير عام جديوان جمديرين إحداهما للتحديات جالخرى للغدارة الظامة.

 المدير العام:

س ي بناء على اقتراح من جزير من المرلوم أعلاه يسير الديوان مدير عام يظين بمرلوم رئا 06جفقا للمادة 

 :1كما يلي 02المالمة جتنهي مهامه حسب الأشكال  كفسها أما عن صلاحمتاه فقد حددتها المادة 

 إعداد بركامج عمل الديوان ججضظه حيز التنفمي. 

                                                           
 .210-00من المرلوم الرئاس ي  02المادة -1
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إعداد مشرجع بتنيمم داخلي للديوان جكيامه الداخلي، السهر على حسن لير الديوان جتنسمق  

 نشاط هماكله.

 التظاجن جتبادل  المظلومات على المستويين الوطني جالدجلي. تاوير 

 ممارلة السلاة السلممة على هممع مستخدمين الديوان. 

الديوان: يتكون من رئيس الديوان المكلف بتنشمط جمتابظة عمل مختلف هماكل الديوان كما يقوم 

 .1بمساعدة رئيسالديوان خمس مدير  الدرالات

 .2همتها في البحث جالتحقمق فبي مجال  هرائم الفسادمديرية التحريات: تنحصر م

مديرية الادارة الظامة: تختص في تسمير مستخدمي الديوان ججلائله المالمة جالمادية كما أنها توضع تحت 

 .3للاة المدير الظام

 ثالثا: مهام الديوان المركزي لقمع الفساد وكيفية سيره:

المركز  لقمع الفساد يأتي في إطار لعي الدجلة كحو مضاعفة مهام الديوان المركز : إن إنشاء الديوان 

ههود مكافحة الفساد، جذلك بتدعمم دجر الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته لتصبح مهام هيه 

الأخيرة تنحصر فس ي تابمق لمالة جقائمة على المستوى الوطني بالضافة إلى التظاجن في هيا المجال ، أما 

ي فتنحصر مهمته في الحث جالتحر  عن هرائم الفساد بالتالي فهو ههاز قمعي جردعي جمن الديوان الوطن

ثم فان الجهازين مكملين لبظضهما البظض أحدهما يختص بالجاكب الوقائي جالأخر بجاكب المكافحةأج 

 .4القمع أج الردع

 ليلك يمكن حصر أهم المهام الموكلة للديوان المركز  لقمع الفساد فمما يلي:

 همع كل مظلومة تسمح بالكشف عن أفظال  الفساد جمكافحتها جمركزه ذلك جالتغلاله. 

همع الأدلة جالقمام بتحقمقات في جاقع الفساد جإحالة مرتكبها للمثول  أمام الجهة القضائمة  

 المختصة.

تاوير التظاجن جالتساكد مع همئات مكافحة الفساد جتبادل  المظلومات بمنالبة التحقمقات  

 .الجارية

                                                           
 .210-00من المرلوم الرئاس ي  05المادة -1
 .210-00ن المرلوم الرئاس ي م 00المادة -2
 .210-00من المرلوم الرئاس ي  01المادة -3
 . 210-00لمرلوم الرئاس ي من ا 5المادة -4
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اقتراح كل الجرائم من شأكه المحافية على حسن لير التحريات التي يتولاها على السلاات  

 المختصة.

إن هيه الصلاحمات متظددة جغلب عليها الاابع الردعي القمعي فهي تجمع بين الرقابة جالقمع  

امة، مديرية التحريات، جالاقتراح في بظض الأحمان، غير أكه بالرهوع إلى الهماكل السابقة مديرية الإدارة الظ

كجد أن هيه الأخيرة ألندت لها مهام بمكافحة الفساد جالتي تم حصرها في البحث جالتحقمق في مجال  

 .1مكافحة هرائم الفساد بينما الأجلى مختصة في مجال  تسمير مستخدمي الديون ججلائله

ظام للديوان جبظض قد ركزت على مهام المدير ال 210-00من المرلوم الرئاس ي  02أما المادة  

المديريات، حمث يقوم المدير الظام للديوان بإعداد بركامج عمل الديوان، ججضظه حيز التنفمي، كما يقوم 

إلى الوزير المكلف بالمالمة، هيا إلى هاكب 5بإعداد التقرير الشفو  عن نشاطات الديوان الي  يوههه 

 بظض المهام الإدارية الأخرى.

بالأبحاث جالتحقمقات في مجال  هرائم الفساد إن للديوان اختصاص محلي في جتكلف مديرية التحريات 

 .2هرائم الفساد جالجرائم المرتباة بها في كامل التراب الوطني

 كيفية سير الديوان:

بأكمله لبمان كمفمات لير الديوان أثناء ممارلة مهمة  210-00خصص الفصل الرابع من المرلوم رقم 

 الفساد. الحث جالتحر  اعن هرائم

المظدل  جالمتمم فإكه على ضباط  055-00المظدل  جالمتمم جإلى القاكون رقم  60-60جبالرهوع إلى القاكون رقم 

جأعوان الشرطة القضائمة التابظة للديوان متى تبين انظقاد الاختصاص إلى إحدى المحاكم ذات 

 26اصة، كصت عليها المواد من الاختصاص المولع في هرائم الفساد، التقممد بجملة من الاهراءات الخ

جذلك  00/210من المرلوم رقم  11إلى  16من قاكون اهراءات هزائمة، جكيا المواد من  5مكرر  20مكرر إلى 

 كما يلي:

لضباط الشرطة القضائمة التابظة للديوان الحق في اللجوء إلى التظمال  كل الولائل المنصوص  

 .3التجماع المظلومات المتظلقة بمهامهمعليها في التشريع السار  المفظول  من أهل 

كما يؤهل الديوان للالتظاكة عند الضرجرة بمساهمة ضباط الشرطة القضائمة أج أعوان الشرطة 

 .1القضائمة التابع لمصالح الشرطة القضائمة الأخرى 

                                                           
 .506صحاهة عبد الظالي، المرهع السابق، -1
 .851كجار لويزة، المرهع السابق، ص-2
 .210-00من المرلوم  60-16المادة -3
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ائمة كما أشار المشرع إلى ضرجرة التظاجن بالتمرار في مصلحة الظدالة بين ضباط جأعوان الشرطة القض

التابظين للديوان جمصالح الشرطة القضائمة الأخرى جهيا عندما يشاركون في كفس التحقمق كما يتبادلون 

الولائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم جيثيرجن في اهراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في لير 

 .2التحقمق

يخبرجا فورا جكمل الجمهورية لدى المحكمة  جيجب على ضباط الشرطة القضائمة التابظين للدجلة أتن

الدائن بها مكان الجريمة جيقدموا له أصل الملف الاهراءات المرفق نسختين من اهراءات التحقمق، جيرلل 

فورا النسخة الثاكمة إلى النائب الظام لدى المجس القضائي التابظة له المحكمة المختصة، جفي هيه الحالة 

ئب الظام لدى المجلس القضائي التابظة للمحكمة ذات الاختصاص المولع جذلك يتم غسال  الملف إلى النا

 .3جفقا للسلم الإدار  

جياالب النائب الظام فورا بالإهراءات إذا اعتبر الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم جهي في هيه 

لها إلى جكمل المظدل  جالمتمم ثم يحو  60-60الحالة إحدى هرائم الفساد المظاقب عليها في القاكون 

الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص المولع جالي  يوهه التظلممات مباشرة إلى ضباط الشرطة 

القضائمة التابظين للديوان جاليين قاموا بالتحر  جالبحث جالتحقمق موفي حالة فتح تحقمق قضائي أمام 

ريمة تدخل ضمن هرائم قاض ي التحقمق لدى محكمة ارتكاب الجريمة جكبين فمما بظد أن هيه الج

الفساد. فإكه يتظين على القاض ي التحقمق الأجل  أن يصدر أمرا بالتحلي عن الاهراءات لفائدة قاض ي 

التحقمق لدى المحكمة ذات الاختصاص المولع، جفي هيه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائمة التابظين 

 ات الاختصاص المولع.للديوان التظلممات مباشرة من قاض ي التحقمق لدى المحكمة ذ

جتجدر الإشارة إلى ان الأمر بالقبض اتو الأمر بالحبس المؤقت الصادرين ضد المتهم في إحدى هرائم الفساد 

من طرف قاض ي التحقمق لدى المحكمة ارتكاب الجريمة، تحتزن بقوتهما التنفميية إلى أن تحصل فيهما 

اعاة أحكام الحبس المؤقت جالافراج جالواردين في المحكمة ذات الاختصاص المولع هيه الأخيرة يلزم بمر 

 .4جما يليها من قاكون الاهراءات الجزائمة 018المواد 

                                                                                                                                                                                     
 .210*-00من المرلوم  61- 16المادة -1
 .210-00من المرلوم  10المادة -2
 .502حاهة عبد الظالي، المرهع السابق، ص-3
 . 505لي، المرهع السابق، صحاهة عبد الظا -4
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جيجوز للقاض ي التحقمق لدى المحكمة تلقائما أج بناء على طلب النمابة الظامة جطوال  مدة الاهراءات أن 

حصلة عليها من هرائم الفساد أج يأمر باتخاذ كل اهراء تحفيي جتدبير أمن زيادة على حجز الأموال  المت

 .1التي التظملت في ارتكابها

جيمكن للديوان في هيا الإطار بظد إعلام جكمل الجمهورية المختص بيلك مسبقا أن يوص ي السلاة 

 .2السلممة باتخاذ كل اهراء إدار  تحفيي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في جقائع تتظلق بالفساد

 خلاصة الفصل الثاني:

هممة بالغة في هممع التشريظات، فهي أكثر الأعمال  خاورة، جعلى هيا ت هرائم الفساد بأقد حضل

الألاس هرم المشرع الجزائر  هيه الأفظال  في إطار قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته فمن خلال  

هرائم اتضح لنا ان المشرع قد اعتمد على لمالة مزدجهة في مكافحة  60-60تقراء مواد القاكون لا

للاابع الوقائي الي  تمثل في التدابير الوقائمة اللازمة للوقاية منه  بدرالةفساد. جعلى هيا الألاس قمنا لا

إلى مجموعة القواكين التي تم ادقت عليها الجزائر ج لاتفاقمات الدجلمة التي صكما تارقنا لجالقضاء علمه 

على رألها الهمئة الوطنمة جالديوان المركز  جالتي ها في هيا المجال . كما قامت بإنشاء همئات جطنمة ر اإصد

 أن تحد من اكتشار الفساد بجممع صوره جأشكاله.شانها من،

                                                           
 من قاكون الاهراءات. 65مكرر  26المادة -1
 .505حاهة عبد الظالين المرهع كفسه، ص-2
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 : الخاتمة

ض ي حقمت في المجتمظات من اهم القضايا المارجحة التي تتفالقد أصبحت ظاهرة الفساد التي اكتشرت ج 

يزا مهما في أجلويات الاصلاح كيرا الاكتشار الفساد في كافة شغل حتاهتمام كافة الحكومات، جأصبحت ب

 كواحي الحماة.

 جمن خلال  درالتنا لموضوعجرائم الفساد تو صلنا الى ما يلي: 

 لا يوهد تظريف دقمق ججاضح للفساد -0

 رة في كافةالمجالات جهي غير محصورة في حقل مظينشظاهرة الفساد منت -1

فين عموممين على كل المستويات حمث كلاحظ أن هناك أن هرائم الفساد ترتكب من طرف موظ -8

أشخاص في قممة هرم السلاة جيرتكبون هرائم الفساد بهدف الحصول  على أموال  جمكالب غير 

 مشرجعة. 

 كجد أن هرائم الفساد في القااع الظام جالخاص على حد لواء. -2

 تخدم المواطنين.يؤد  الفساد الى ضماع أموال  الدجلة التي يمكن التغلالها في مشاريع  -5

 عن قاكون الظقوبات جتجنحمه لكل هرائم الفساد 60-60لال  القاكون قالت -0

المتظلق بالوقاية من الفساد  60-60بمان بظض الصور التي التحدثها المشرع بموهب القاكون  -1

 جمكافحة، كما بينا أركان هيه الجرائم جالظقوبات المقررة لها.

 ء همئة جطنمة للوقاية من الفساد جمكافحته.نشاا على بنصهكاكت خاوة مهمة من المشرع  -8

منح المشرع الديوان المركز  الظديد من الاختصاصات جالمهام ذات الاابع القمعي يقوم بها ضباط  -6

 الشرطة القضائمة التابظين له، جالملاحظ عليها أنها متظددة جان أغلبها ذات طابع قمعي.

كافحة الفساد غيراكة لا يمكن قمع مكمة المتظلقة ببالرغم من جهود عدد كبير من النصوص القاكو  -06

 ججضع حد للفساد. 

جعلى ضوء ما لبق في درالة الابظاد المختلفة لموضوع الفساد ارتأينا تقديم بظض الاقتراحات جالتي كرى 

 ها موضع التابمق الظلمي قد يؤد  الى الوصول  الى كتائج إيجابمة:ضظأن الاخي بها جج 

اطمة في الإدارات جتبسمط القواكين جالإهراءات الإدارية، جهظلها في متناجل  القضاء على البيرجقر  -0

 المواطنين.

 محاجلة لد ثغرات النقص في التنيممات القاكوكمة، لمنح التجاجزات فيها -1

 أن لا يكون هناك تسامحا مع المظتدين على المال  الظام، جان تكون مظاقبة الفالدين جالمفسدين. -8

 لدجالمفسدين.اعلان الحرب على الفا -2

 الإلراع بمحاجلة الأشخاص اليين تدجر حولهم شبهة الفساد -5

 ترقمة التظلمم، تظممم ثقافة كسف الفساد جالنهي عنه  -0



 

 

81 
 

الحرص على تابمق الفظلي لمبدأ ) الرهل المنالب في المكان المنالب( جتكافؤ الفرص من اهل ضمان   -1

 داء الصحمح جالسلمم للوظائف ا

المجتمظات جخاصة فئة من الشباب من خلال  إيجاد فرص عمل  الباالة فينسبة  خفمضالظمل على ت -8

 ة بلدهم.ملهم جتحويلهم الى عناصر فاعلة في خد

إعادة صماغة أحكام الخاصة بصلاحمات الهمئة الوطنمة للوقاية من الفساد ج مكافحته ج تولمع  -6

مة في حالة جهود تلاعبات تشكل صلاحماتها من همئة التشارية إلى همئة فظالة في تحريك الدعوى الظموم

حالة من حالات الفساد بدلا من إحالة الملف إلى جزير الظدل  التابع للهمئة التنفميية ج هو خاضع لنفس 

 أحكام الأشخاص المظنمون بالتصريح بالممتلكات. 

اج لا يمكن حصره في شكل  ةجفي ختام هيه الدرالة تخلص القول  بأن الفساد أضحى ظاهرة عالممة خاير 

 صورة مظنمة.
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 عقائمة المصادر والمراج

 القرآن الكريم

 القوانين

قاكون المتظلق بالوقاية من المخدرات جالمؤثرات الظقلمة جقمع الالتظمال  جالاتجار الغير المشرجعين بها  .0

 . 1662سمبر لنة دي 15الموافق لـ 0215ذ  القظدة عام  08المؤرخ في  08-62قاكون رقم 

يتظلق بالوقاية من الفساد  1660فمفر   16هـ الموافق ل ،0211محرم  10المؤرخ في  60-60قاكون  .1

 .1660مارس  8هـ الموافق لـ0211صفر  8الصادرة في  02جمكافحته، هريدة رلممة، رقم 

  1668المتضمن قاكون المالمة لسنة  12/01/1661المؤرخ في  00-61قاكون رقم  .8

المتضمن القاكون الألاس ي للقضاء، الجريدة الرلممة الظدد  -1662-66-60المؤرخ في  00-62قاكون  .2

 .1662-66-68الصادرة في  51

، المظدل  جالمتمم للأمر رقم 1662كوفمبر  06هـ الموافق ل ، 0215رمضان  11المؤرخ في  02-62القاكون  .5

 المتضمن قاكون الاهراءات الجزائمة 00/055

المظدل  جالمتمم لقاكون الاهراءات الجزائمة، الجريدة الرلممة،  1660-01-16خ في المؤر  11-60قاكون  .0

 .1660 -01-16الصادرة في  82الظدد 

 81بتاريخ  02الصادر في الجريدة الرلممة رقم  60-60قواكين المتظلقة بمكافحة الفساد القاكوني رقم  .1

 00الصادر في الجريدة الرلممة رقم  60-65. القاكون رقم 1660فبراير  16الموافق لـ 0211محرم عام 

 الخاص بالوقاية من تبيمض الأموال  جتمويل الإرهاب جمكافحته،  16652فبراير  6بتاريخ 

 المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته.  62-60قاكون  .8

  1662لبتمبر  0الموافق لـ 0215رهب عام  10المؤرخ في  61/00قاكون الألاس ي للقضاء رقم  .6

 الاوامر

الصادرة  -82الجريدة الرلممة الظدد رقم  01-16. المتضمن قاكتون الظقوبات المؤرخ في 18-60الأمر  .06

 .1660 -01-12في 

المتظلق بقمع مخالفات التشريع جالتنيمم الخاصين  0660هويلمة  6الصادر بتاريخ  11- 60الأمر  .00

الصادر في هريدة رلممة  62-68رقم  بحركة رؤجس الأموال  من جإلى الخارج المظدل  جالمتمم لالمما بالأمر

  1668-1-18بتاريخ  01رقم 
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الصادر في هريدة  61-60الأمر المتضمن القاكون الألاس ي الظام للمستخدمين الظسكريين رقم  .01

 1660-1-18الموافق لـ 0211محرم  16بتاريخ  01رلممة رقم 

المظدل  جالمتم لالمما  0600يوكمو  8الصادر في  050-00الأمر المتضمن القاكون الظقوبات رقم  .08

الصادر في هريدة رلممة رقم  18-60، ثم بالقاكون رقم 1662كوفمبر  06الصادر في:  25-62بالقاكون رقم 

  1660ديسمبر  106الموافق لـ 0211ذ  القظدة عام  16بتاريخ  82

جالمتم لالمما  المظدل  0600يوكمو  8الصادر في  055-00الأمر المتضمن قاكون الاهراءات الجزائمة رقم  .02

 82الصادر في هريدة رلممة رقم  60-11ثم بالقاكون  1662كوفمبر  06المؤرخ في  02-62القاكون رقم 

 .1660ديسمبر  16الموافق لـ 0211ذ  القظدة عام  16بتاريخ 

المتضمن قاكون الألاس ي الظام للوظمفة الظموممة،  -1660هويلمة لنة  05مؤرخ في 68-60الأمر رقم  .05

 .20الظدد  -1660هويلمة  00الرلممة، مؤرخة في  الجريدة

المتضمن الفاكون الألاس ي للوظمفة الظموممة هريدة  1660يوكمو  05المؤرخ في  68-60الأمر رقم  .00

 .1660-61-00بتاريخ  20رلممة رقم 

. المتضمن قاكون 0600يوكمو لنة  68الموافق لـ 0880ضفر عام  08المؤرخ في  050-00الأمر رقم  .01

 ات المظدل  جالمتمم.الظقوب

المتظلق بالتصريح  0661يناير  0الموافق لـ 0201رمضان  61الصادر بتاريخ  62-61الأمر رقم  .08

 من القاكون المتظلق بالوقاية من الفساد جمكافحته جالمستبدل ،  10بالممتلكات الملغى بالمادة 

 النصوص التنظيمية:

 6الصادر في  282-60: المرلوم الرئاس ي برقم المرلوم الرئاس ي المتظلق بتنيمم الصفقات الظموممة .06

الصادر في الجريدة  156-61المظدل  جالمتمم ثم الملغى جالمظوض بالمرلوم الرئاس ي رقم  0660كوفمبر 

-68. هيا الأخير المظدل  جالمتمم هو الآخر بالمرلوم الرئاس ي رقم 1661يولمو  18بتاريخ  51الرلممة رقم 

 .1668يوكمو لنة  6الموافق لـ 0216ذج القظدة عام  00بتاريخ  01مة رقم الصادر في الجريدة الرلم 888

 1661يوكمو  12الموافق لـ 0218همادى الأجلى عام  08المؤرخ من  156-61المرلوم الرئاس ي رقم  .16

ذج القظدة  800بتاريخ  01الصادر في الجريدة الرلممة رقم  888-68المظدل  جالمتمم بالمرلوم الرئاس ي رقم 

 المتظلق بخلمة مظالجة بالالتظلام المالي. 1668كوفمبر  86لموافق لـا 0216

 :للمراسيم التنفيذية

 المرلوم التنفمي  المتضمن القاكون الألاس ي الخاص بموظفي الجمارك. .10

 المرلوم التنفمي  المتضمن إنشاء اللجنة الوطنمة لتنسمق أعمال  مكافحة الجريمة. .11
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 ق بتحديد صلاحمات جزير الظدل  حافظ الأختامالمتظل 881-62المرلوم التنفمي  رقم  .18

 المتضمن شكل الأخاار بالشبهة جكموذهه جمحتواه ججصل التلامه. 65-60المرلوم التنفمي  رقم  .12

المتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبظض المحاكم ججكلاء  828-60المرلوم التنفمي  رقم  .15

 الجمهورية

 الإدارة المركزية في جزارة الظدل .المتظلق بتنيمم  888-62المرلوم التنفمي  رقم .10

 المتظلق بصلاحمات المفتشمة الظامة للمالمة 111-68المرلوم التنفمي  رقم .11

، المتضمن المصادقة على اتفاقمة الأمم 1662أفريل  06المؤرخ في  018-62المرلوم الرئاس ي رقم  .18

  -1668يل أفر  15الصادرة في  -10المتحدة لمكافحة الفساد، الجريدة الرلممة، الظدد 

الي  يحدد تشكملة الديوان المركز  لقمع  1600ديسمبر  8المؤرخ في  00/210المرلوم الرئاس ي رقم  .16

 .02/00/1600المؤرخة في  28الفساد جتنيممه جكمفمات ليره، الجريدة الرلممة رقم 

اية من يحدد تشكملة الهمئة الوطنمة للوق 1660كوفمبر  11المؤرخ في  208-0المرلوم الرئاس ي رقم  .86

. المظدل  جتلاءم 1660لنة  12الفساد جمكافحتها جتنيممها جكمفمات ليرها، الجريدة الرلممة عدد 

 .1601. لسنة 8. هريدة رلممة عدد 1601فمفر   1المؤرخ في  02-01بالمرلوم الرئاس ي رقم 

تضمن الم -1660أبريل  06الموافق لـ  0211ربمع الأجل   00مؤرخ في  081-60المرلوم رئاس ي رقم  .80

 منه. 68التصديق على اتفاقمة الاتحاد الافريقي لمنع الفساد جمكافحته، المادة 

 الاتفاقيات الدولية

 الاتفاقمة الافريقمة لمنع الفساد جمحاربته. .81

 اتفاقمة الظربمة لمكافحة الفساد.  .88

 الكتب

هومة للنشر،  دار -05أحسن بولقمظة، الوهيز في القاكون الجزائر  الخاص، الجزء الثاني، الابظة  .82

 .1605 -1602الجزائر، 

 .1606أحمد محمود نهار، أبو لويلم، مكافحة الفساد، الابظة الأجلى، دار الفكر،  .85

إياد هارجن محمد الدجر ، الآلمات الجنائمة المستحدثة لمكافحة هرائم الفساد، درالة مقاركة،  .80

 .1600الابظة الأجلى، دار الأيام للنشر جالتوزيع، عمان، 

هاب، هرائم المال  جالثقة الظامة، السرقة جخماكة الأماكة، الاحتمال ، إصدار شمك دجن رصمد بالم ش .81

 مع الجرائم الملحقة بها فميل التشريظات الجزائرية جالمقاركة، بيرجت للنشر.
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بلال  خلف السكارة، أخلاقمات الظمل، الأردن، دار الميسرة للنشر جالتوزيع جالاباعة، الابظة الأجلى،  .88

1666. 

 .1666لسنة  60تظلممة رئيس الجمهورية رقم  .86

الحاج علي بدر الدين، هرائم الفساد جآلمات مكافحتها في التشريع الجزائر ، الجزء الأجل ، الابظة  .26

 .1606الأجلى، دار الأيام للنشر جالتوزيع، 

ى، دار زجزجزجلمخة، هرائم الصفقات الظموممة جآلمات مكافحتها في التشريع الجزائر ، الابظة الأجل .20

 1600الراية للنشر جالتوزيع، 

عادل  عبد الظال  خراش ي، مكافحة هرائم الفساد في ضوء اتفاقمة الاممالمتحدة بين القاكون الوضعي  .21

 ،1600جالفقه الاللامي، درالة مقاركة، دار الجامظة الجديدةللنشر، 

تظلق بالرقابة من الم 60-60عادل  مستار ، ترهمة الرشوة السلبمة الموظف الظام، في ظل قاكون  .28

 الفساد جمكافحته، هامظة محمد خمضر، بسكرة، الاهتهاد القضائي، الظدد الخامس.

عبد الظزيز لظد، هرائم الاعتداء على الأموال  الظامة جالخاصة، الابظة الثاكمة، دار هدى للاباعة  .22

 .1660جالنشر جالتوزيع، الجزائر، 

إدارة قاكوكمة تحلملمة مقاركة في ضوء الاتفاقمات عصام عبد الفتاح مار، هرائم الفساد الإدار ،  .25

الدجلمة جالتشريظات الجنائمة جقواكين مكافحة الفساد في الدجل  الظربمة جالأهنبمة، دار الجامظة الجديدة، 

 .1600الالكندرية، 

 .1608فاديا بلقالم بمضون، الفساد أبرز الجرائم، الآثار جلبل المظالجة، الابظة الأجلى،  .20

ظمد الرملاج ، أحكام الفساد جالمالي جالإدار  فس ي الفقه الجنائي الاللامي، الابظة الأجلى، محمد الس .21

 .1601دار الفكر الجامعي للنشر، الالكندرية، 

موس ى بودهان، النيام القاكوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى للاباعة جالنشر جالتوزيع، الجزائر،  .28

1606. 

كافحة الفساد في الجزائر، دار النشر جالاشهار جحدة الاباعة، موس ى بودهان، النيام القاكوني لم .26

 . 1666الجزائر، 

 كبمل صقر، الولمط في شرح هرائم للأموال ، دار الهدى، الجزائر، دجن لنة النشر. .56

كجار الويزة، التصد  المؤلساتي جالجزائي لياهرة الفساد في التشريع الجزائر ، درالة مقاركة، دار  .50

 .1608للنشر، مصر، الجامظة الجديدة 
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هنان ملمكة، هرائم الفساد، الرشوة جالاختلاس جتكسب الموظف الظام من جراء جظمفته في الفقه  .51

الاللامي، جقاكون مكافحة الفساد الجزائر ، مقاركة ببظض التشريظات الظربمة، دار الجامظة الجديدة، 

 .1606مصر، 

 .1668نشاة المظارف، الالكندرية، يالر كمال  الدين، هرائم الرشوة جالتغلال  النفوذ، م .58

 الاطروحات والرسائل 

بكوش ملمكة، هريمة الاختلاس في ظل قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته، رلالة ماهستير كلمة  .52

 .1608الحقوق، جهران، 

بن عودة حورية، الفساد جآلمات مكافحته في إطار الاتفاقمات الدجلمة جالقاكون الجزائر  ميكرة لنمل  .55

 .1600ة الدكتوراه ، كلمة الحقوق جالظلوم السمالمة، هامظة الجملالي الماس، شهاد

رلالة ماهستير  60-60بن ياو للممة، هريمة الرشوة في قاكون الوقاية من الفساد جمكافحته رقم  .50

 .1608كلمة الحقوق، باتنة، 

لقضاء المدرلة حفمظ قااف، هريمة الإهمال  الواضح، ميكرة تخرج لنمل إهازة المدرلة الظلما ل .51

 .1660 -1668الظلما للقضاء، 

حماس عمر، هرائم الفساد المالي جآلمات مكافحتها في التشريع الجزائر  أطرجحة دكتوراه، كلمة  .58

 .1601الحقوق تلمسان، 

عبد السلام حسان، هريمة تبيمض الأموال ، جلبل مكافحتها في الجزائر، أطرجحة دكتوراه كلمة  .56

 .1600 -1605الحقوق لامف، 

منمعي حسني السبتي، هريمة تبيمض الأموال  ميكرة تخرج إهازة القضاء، مظهد الوطني للقضاء،  .06

 .1666الجزائر،  -01الدفظة 

 الملتقيات
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 ملخص

تمظاتسواء كاكت متقدمة أج متخلفة، لكن يظتبر الفساد أحد أهم اليواهر الخايرة التي تهدد الدجل  جالمج

بدرهات متفاجتة، جالجزائر كغير ها من الدجل  تظرف اكتشارها جالظا لهيهالافة، في هممع المجلات 

عات، ما اثر على تحقمق التنممة المستدامة، فقد تمحورت درالتنا عن هرائم الفساد بصفة عامة اجالقا

، جحاجلنا ضباالظقوباتالمقررة 60-60ص عليها في القاكون من خلال  ابراز صور جاشكال  الفساد المنصو 

لكل هريمة جبالنيرلأثار ها السلمبة المختلفة لعى المجتمع الى مواههة هيه الياهرة من خلال  عدة ههود 

جعلى اثر ذلك أجلى المشرع الجزائر   زائرصادقت عليها الج تية جالحدالمت ام لاتفاقمة الاممأهمها الاكضم

قاكون خاص بظد ان كان ينيمها قاكوكالظقوبات حمث هاء  ضمنهاهة الفساد من خلال  تأهممة مواه

 ملة من الالمات التي من شأنها القضاء علمه .هص على كسمالة جقائمة جكيا ب

؛ الوقاية من الفساد؛ المات مكافحة مكافحة الفساد ؛هرائم الفساد ؛الفسادالكلمات المفتاحية:

 الفساد؛
Summary 

Corruption is one of the most dangerous phenomena that threaten countries and 

societies, whether advanced or underdeveloped, but to varying degrees. Algeria, like 

other countries, knows its wide spread of this scourge in all magazines and sectors, 

which has an impact on achieving sustainable development. Our study focused on 

corruption crimes as Generally by highlighting images and forms of corruption 

stipulated in Law 06-01,We tried to control the penalties prescribed for each crime 

and, given the different effects of this negative, society sought to confront this 

phenomenon through several efforts, the most important of which was to join the 

United Nations agreement that Algeria ratified. Where he came up with a preventive 

policy as well as stipulating a number of mechanisms that would eliminate it. 

Keywords: corruption; Corruption crimes; anti-Corruption; Prevention of corruption; 

Anti-corruption mechanisms; 

Résumé 

La corruption est l'un des phénomènes les plus dangereux qui menacent les pays et les 

sociétés, qu'ils soient avancés ou sous-développés, mais à des degrés divers. L'Algérie, 

comme d'autres pays, connaît sa large diffusion de ce fléau dans tous les magazines et 

secteurs, ce qui a un impact sur la réalisation du développement durable. Notre étude 

s'est focalisée sur les délits de corruption comme Généralement en mettant en avant les 

images et formes de corruption prévues par la loi 06-01, nous avons tenté de maîtriser 

les sanctions prévues pour chaque délit et, vu les différents effets de ce négatif, la 

société a cherché à faire face à ce phénomène à travers plusieurs efforts, dont le plus 

important était d’adhérer à l’accord des Nations Unies que l’Algérie a ratifié. Où il a 

proposé une politique préventive et stipulé un certain nombre de mécanismes qui 

l'élimineraient. 

Mots-clés: corruption; Crimes de corruption; anti-corruption; Prévention de la 

corruption; Mécanismes anti-corruption; 

  


